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[د .يونس صالح الدين علي]

دفوع دعوى المسؤولية المدنية الناجمة
عن الخطأ المدني في القانون اإلنكليزي
دراسة تحليلية مقارنة بحاالت انتفاء ضمان
الفعل الضار أو التخفيف منه في القانونين
*
العراقي واإلماراتي

الدكتور
يونس صالح الدين علي

*

امللخص
تعد دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي وسائل
دفاع قانونية هتدف إىل نفي املسؤولية املدنية للمدعى عليه أو التخفيف منها ،إذا ما نجح
يف التمسك هبا أو إثارهتا يف دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين ،وقد نشأت
هذه الدفوع ضمن نطاق قانون األخطاء املدنية الذي يعد قانونا عرفيا غري مكتوب مبني
عىل السوابق القضائية ،وتصنف هذه الدفوع يف القانون اإلنكليزي إىل نوعني مها :الدفع
بغياب أو إنكار أو نفي ركن من أركان املسؤولية املدنية ،والدفوع اإلجيابية أو التوكيدية.
أما القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة  1951وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت
االحتادي رقم ( )5لسنة  1985فقد صنفا حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل
الضار أو التخفيف منها إىل حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار ،أو
التخفيف منها النتفاء صفة عدم املرشوعية عنه ،وحاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة
عن الفعل الضار أو التخفيف منها النتفاء عالقة السببية بقيام السبب األجنبي.
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/4/19
 مدرس القانون اخلاص ،كلية القانون والعالقات الدولية – جامعة جيهان اخلاصة -العراق.
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املقدمة
وتتضمن النقاط اآلتية:
أوال :مدخل تعريفي بموضوع البحث :تعد دفوع املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ
املدين يف القانون اإلنكليزي وسائل دفاع قانونية ،يؤدي نجاح املدعى عليه يف التمسك
هبا أو إثارهتا إىل انتفاء مسؤوليته املدنية النامجة عن اخلطأ املدين أو التخفيف منها ،وقد
نشأت هذه الدفوع عن طريق التطبيقات القضائية للمحاكم اإلنكليزية ،وذلك ضمن
نطاق ما يعرف بقانون األخطاء املدنية ( )Law of tortوالذي يعد قانونا غري مكتوب
مبني عىل السوابق القضائية للمحاكم اإلنكليزية ،فعرفت بدفوع قانون األخطاء املدنية
( )Tort law defensesكام عرفت أيضا بدفوع املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين
) (defenses to liability in tortأو دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين.
أما يف القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة  1951وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت
االحتادي رقم ( )5لسنة  ،1985فإن دفوع دعوى املسؤولية املدنية تتمثل يف صيغة
حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها ،والتي
تصنف إىل نوعني رئيسني :األول هو حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل
الضار أو التخفيف منها النتفاء صفة عدم املرشوعية عنه .والثاين حاالت انتفاء
املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها النتفاء عالقة السببية بقيام
السبب األجنبي.
ثانيا :أسباب اختيار موضوع البحث:
 -1إن من أهم األسباب التي دفعتني الختيار موضوع البحث هو قلة األبحاث
والدراسات املعمقة ذات الصلة بالقانون اإلنكليزي والذي يتجنبه معظم الباحثني
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القانونيني يف دراساهتم وأبحاثهم.
 -2إجراء دراسة مقارنة بني قانون األخطاء املدنية اإلنكليزي الذي ينتمي إىل
املدرسة االنكلوسكسونية وبني القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة  1951املتأثر
بالرشيعة اإلسالمية وبالقانون املدين املرصي ،وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت
االحتادي رقم ( )5لسنة  1985املتأثر بالرشيعة اإلسالمية ،وترتكز حول موضوع
حاالت أو أسباب انتفاء املسؤولية املدنية أو التخفيف منها ،للتعرف عىل أوجه الشبه
واالختالف يف هذه املسألة وذلك الختالف املدرسة التي تنتمي إليها القوانني الثالثة.
ثالثا:أمهية البحث :تكمن أمهية البحث يف دراسة أحد مواضيع قانون األخطاء
املدنية اإلنكليزي والذي يامثل النظرية العامة للعمل غري املرشوع أو الفعل الضار يف
القانونني العراقي واالمارايت .وقانون األخطاء املدنية اإلنكليزي هو من املواضيع التي
مل تنل نصيبها من االهتامم يف الدراسات واألبحاث القانونية التي قدمت ،وحسب
علمنا املتواضع ،يف عاملنا العريب ،عىل العكس من قانون العقد اإلنكليزي (الذي يامثل
نظرية العقد يف القانونني العراقي واإلماريت) ،والذي نال نصيبا جيدا من الدراسة
والبحث والتمحيص يف الدراسات القانونية العربية ،سواء عىل أساس حتلييل أم
مقارن .وقد أقام قانون األخطاء املدنية اإلنكليزي املسؤولية املدنية عىل أساس فكرة
اخلطأ املدين()Tortوالتي يرجع أصلها إىل الرشيعة العامة االنكليزية()Common Law

()1

املبنية عىل السوابق القضائية للمحاكم اإلنكليزية .إذ مجعت األخطاء املدنية يف نظام
قانوين عرف بقانون األخطاء املدنية ( ،)the law of tortوهو قانون غري مكتوب مبني
عىل السوابق القضائية ،ويشكل جزءا من الرشيعة العامة االنكليزية .واخلطأ املدين هو
جرم مدين يرتكبه شخص ضد مصالح شخص آخر ،والتي حيميها القانون ويقوم عىل
()2

(1) Catherine Elliott and Frances Quinn.Tort law, Eighth edition.Longman, Pearson 2011,
P.215 and 269.
(2) John Cooke.Law of tort.Fourth edition.Financial Times.Pitman Publishing, 1999, P.4. see
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ركنني مادي ومعنوي ،ويمثل الركن املعنوي حالة ذهنية معينة ()state of mindتنشأ لدى
مرتكب اخلطأ املدين  ،وتتكون من ثالثة أوجه هي سوء النية
()3

( )intentionواإلمهال ()negligence

()4

()Malice

والعمد

 ،فإذا ما توافر أحد األوجه الثالثة ،فإن املسؤولية

تكون حينئذ خطئية .يف حني يستند أساس املسؤولية املدنية النامجة عن العمل غري
املرشوع يف القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة 1951عىل فكرة التعدي أو
التعمد  ،إذ مل يؤسس القانون املدين العراقي هذه املسؤولية عىل فكرة اخلطأ ،ولكنه
()5

أسسها عىل فكرة التعدي ،مستمدا أحكامها من الفقه اإلسالمي مع بعض التحوير .
()6

والتعدي ال يقابل اخلطأ بركنيه املادي واملعنوي ،ولكنه يتمثل بالركن املادي فحسب .
()7

وهوجتاوز احلدود التي جيب عىل الشخص االلتزام هبا يف سلوكه  .والعمد هو قصد
()8

اإلرضار بالغري .أما قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي رقم ( )5لسنة 1985
فقد أقام املسؤولية املدنية عىل فكرة اإلرضار والذي هو جماوزة احلد الواجب الوقوف
عنده ،أو التقصري عن احلد الواجب الوصول إليه يف الفعل أو االمتناع مما يرتتب عليه

also David G. owen. Philosphical Foundation of Tort. Oxford Universitry Press, 2003, P.51.
andSalmond on the law of torts, sweet and Maxwell, 1969, P.22.
(3) Ralph Tiernan, tort in nutshells, sweet and Maxwell, 2006, P.11.
(4)Catherine Elliott and Frances Quinn, op. cit, P.4.

( )5د.عصمت عبد املجيد بكر ،النظرية العامة لاللتزامات ،اجلزء األول ،ط ،1منشورات جامعة جيهان
اخلاصة ،أربيل ،2011 ،ص .549ينظر أيضا د .مصطفى إبراهيم الزملي ،املنطق القانوين يف التصورات ،مركز
أبحاث القانون املقارن ،أربيل  ،2009 .ص .50و د .حسن عيل الذنون ود .حممد سعيد الرحو ،الوجيز يف
النظرية العامة لاللتزام ،اجلزء األول ،مصادر االلتزام ،دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي واملقارن ،دار وائل للنرش،
ط ،2002 ،1ص.272
( ) 6د .عبد املجيد احلكيم ،املوجز يف رشح القانون املدين العراقي ،اجلزء األول يف مصادر االلتزام مع املقارنة
بالفقه اإلسالمي ،ط ،2رشكة الطبع والنرش األهلية ،بغداد ،1963 ،ص.443
( )7د .عصمت عبد املجيد بكر ،املصدر السابق ،ص.680
()8د .عبد املجيد احلكيم ،د .عبد الباقي البكري ،حممد طه البشري ،الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون املدين
العراقي ،اجلزء األول ،مصادر االلتزام ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،1980 ،ص.215
190
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الرضر  .والحيتاج اإلرضار باملبارشة أن يقرتن بالتعدي أو التعمد لوجوب
()9

الضامن ،لذا تنهض مسؤولية املبارش سواء أكان عديم التمييز ومن يف حكمه
()10

كاملجنون أم كان مميزا عاقال ،وتكون املسؤولية موضوعية ال حاجة لنهوضها للعنرص
املعنوي .أما اإلرضار بالتسبب فيشرتط فيه التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا
إىل الرضر .إن هذا االختالف يف األساس القانوين للمسؤولية املدنية بني القانون
اإلنكليزي من جهة وبني القانونني العراقي واالمارايت من جهة أخرى تربز أمهيته يف
تصنيف دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي
واآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك هبا ،مقارنة بحاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة
عن الفعل الضار أو التخفيف منها يف القانونني العراقي واإلمارايت ،وكذلك اآلثار
القانونية املرتتبة عىل التمسك هبا.
رابعا :نطاق البحث :يتسع نطاق هذه الدراسة ليشمل البحث يف أنواع دفوع دعوى
املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي واآلثار القانونية املرتتبة
عىل التمسك هبا ،وحاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أوالتخفيف
منها يف القانونني العراقي واإلمارايت ،وكذلك اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك هبا.
خامسا :منهجية البحث :اتبعت الدراسة منهج البحث القانوين التحلييل املقارن،
( )9د .عدنان رسحان ،املصادر غري اإلرادية لاللتزام (احلق الشخيص) – الفعل الضار – الفعل النافع – القانون
يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت وفقا ألصوله من الفقه اإلسالمي .دراسة معززة بأحدث توجهات القضاء
اإلمارايت ،الطبعة األوىل ،مطبعة اجلامعة ،الشارقة ،2010 ،ص.18
( )10د .عدنان إبراهيم الرسحان ود.نوري محد خاطر ،رشح القانون املدين ،مصادر احلقوق الشخصية،
االلتزامات ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،2009 ،ص .369ينظر أيضا د .ياسني حممد
اجلبوري ،الوجيز يف رشح القانون املدين األردين ،اجلزء األول ،مصادر احلقوق الشخصية ومصادر االلتزامات،
دراسة موازنة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،2008 ،ص .522ومصطفى الزرقا ،الفعل الضار والضامن فيه،
دراسة وصياغة قانونية مؤصلة عىل نصوص الرشيعة اإلسالمية وفقهها انطالقا من نصوص القانون املدين
األردين ،دار العلم ،دمشق ،1988 ،ص.79
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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وتركز موضوع الدراسة عىل دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف
القانون اإلنكليزي وحاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار،
أوالتخفيف منها يف القانونني العراقي واإلمارايت.
سادسا :هيكلية البحث :يف ضوء ما تقدم فقد توزعت الدراسة عىل مبحثني وكام يأيت:
املبحث األول :التعريف بدفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف
القانون اإلنكليزي ،وحاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار
أوالتخفيف منها يف القانونني العراقي واإلمارايت.
املبحث الثاين :اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بدفوع دعوى املسؤولية املدنية
النامجة عن اخلطأ املدين وحاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار
أوالتخفيف منها.

املبحث األول
مفهوم دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين
يف القانون اإلنكليزي وحاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل
الضار أوالتخفيف منها يف القانونني العراقي واإلمارايت
لقد أوردت التطبيقات القضائية للمحاكم اإلنكليزية أنواعا من الدفوع التي يمكن

للمدعى عليه اللجوء إليها لرد دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين،
فصارت معروفة يف قانون األخطاء املدنية اإلنكليزي باسم دفوع دعوى املسؤولية
املدنية النامجة عن اخلطأ املدين أو دفوع قانون األخطاء املدنية

اإلنكليزي( Tort law

 ،)defensesوباملقابل فقد نظم القانون املدين العراقي وكذلك قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت االحتادي بعض حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار،
وسنحاول يف هذا املبحث دراسة ماهية دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ
192
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املدين يف القانون اإلنكليزي وكذلك بحاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة النامجة عن
الفعل الضار وختفيفها يف القانون املدين العراقي وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت
االحتادي ومقارنتهام ببعضهام البعض يف املطلبني اآلتيني وكام يأيت:

املطلب األول
ماهية دفوع دعوى املسؤولية املدنية
النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي

نتناول يف هذا املطلب ماهية دفوع املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون
اإلنكليزي( )defenses to liability in tortوذلك عن طريق تعريفها وبيان أنواعها يف
الفرعني اآلتيني وكام يأيت:

الفرع األول
تعريف دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة
عن اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي

إن تعريف دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون
اإلنكليزي يقتيض منا بادئ ذي بدء أن نشري إىل أن مصطلح الدفع ( )defenseتشعب
عنه معانيان رئيسان ضمن نطاق املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون
اإلنكليزي(،)liability in tortاملعنى األول هو اإلشارة إىل أية حجة ( )argumentيمكن
للمدعى عليه التمسك هبا إلقناع املحكمة بعدم مسؤوليته املدنية ،لذا واستنادا عىل هذا
املعنى فقد عرف جانب من الفقه اإلنكليزي( )11دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة
عن اخلطأ املدين بأهنا (تلك احلجج التي يمكن للمدعى عليه التمسك هبا أمام املحكمة
إلقناعها بعدم مسؤوليته ،وبالتايل نفي املسؤولية عنه أو التخفيف منها) .ويعرف هذا
(11) James Goudkamp, Tort law defenses, Hart Publishing, Hart studies in private law. 2013,
P.1 and P.75.
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النوع من الدفوع أيضا بدفوع إنكار أو فقدان أو نفي ركن من أركان املسؤولية املدنية
النامجة عن اخلطأ املدين

(defenses

 .)absent-elementفهذا النوع من الدفوع هو يف

حقيقته إحدى حاالت نفي املسؤولية ( )denialsالتي يتمسك هبا املدعى عليه  ،وتقوم
()12

يف جوهرها عىل نفي ركن من أركان املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين ،والذي
عىل أساسه أقام املدعي دعواه ،فاملدعى عليه غالبا ما يتمسك بأحد دفوع نفي ركن من
أركان املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين عندما يريد أن ينفي عن نفسه صفة
مرتكب اخلطأ املدين ( )tortfeasorفهو تارة ينفي ارتكابه لركن اخلطأ ،وينفي تارة أخرى
تعرض املدعي للرضر ،أي نفي ركن الرضر ،كام يمكنه نفي ركن عالقة السببية .أما
املعنى الثاين ملصطلح الدفع فيشري إىل احلاالت التي من شأهنا إعفاء املدعى عليه من
مسؤوليته املدنية عىل الرغم من توافر مجيع أركاهنا ،ويعرف الدفع وفقا هلذا املعنى بأنه
(كل وسيلة من وسائل الدفاع القانونية ،والتي يؤدي التمسك هبا إىل إعفاء املدعى عليه
من مسؤوليته املدنية أوالتخفيف منها عىل الرغم من توافر مجيع أركاهنا) .فاملدعى عليه
يكون قد ارتكب خطأ مدنيا ضد املدعي ،والذي تعرض بدوره إىل الرضر نتيجة خلطأ
املدعى عليه مع وجود عالقة السببية بني اخلطأ املدين والرضر ،ويعرف هذا النوع من
الدفوع يف القانون اإلنكليزي وعىل نطاق واسع بالدفوع اإلجيابية أو
التوكيدية(.)affirmative defenses()13

(12) James Goudkamp, ibid, P.46.
(13) William P. statsky.Essential of torts, Third edition, DELMAR, CENGAGE Learning,
2012, P.349.
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الفرع الثاين
أنواع دفوع املسؤولية املدنية النامجة عن
اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي
تصنف دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي
إىل نوعني رئيسني مها :الدفع بنفي ركن من أركان املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ
املدين

()absent-element defenses

والدفوع اإلجيابية أو التوكيدية

( affirmative

 ،)defensesوسوف نحاول يف هذا الفرع دراسة كل من هذين النوعني من دفوع دعوى
املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي وكام يأيت:

املقصد األول
دفوع نفي ركن من أركان املسؤولية املدنية النامجة
عن اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي()absent-element defenses

وتنحرص وظيفة هذا النوع من الدفوع يف نفي املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ
املدين عن املدعى عليه ،وذلك عن طريق نفي ( )denialركن من أركان املسؤولية ،فهو
يف حقيقته دفع بغياب ركن من أركان املسؤولية املدنية  ،وهو وسيلة من وسائل الدفاع
()14

القانونية التي يستعني هبا املدعى عليه ليثبت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ
املدين ،وذلك عن طريق نفي ركن من أركاهنا ،بغية رد الدعوى املدنية التي يقيمها
املدعي الذي يدعي توافر تلك األركان ،ويمكن تصنيف هذا النوع من الدفوع إىل ثالثة
أنواع فرعية هي الدفع بنفي ركن اخلطأ ،والدفع بنفي ركن الرضر ،والدفع بنفي ركن
العالقة السببية:

(14) James Goudkamp, op. cit, P.46.
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أوال :الدفع بنفي ركن اخلطأ (.)Denial of the fault element

وينقسم هذا النوع من دفوع النفي ()Denialإىل نوعني فرعيني إضافيني ومها :الدفع
بنفي العنرص املادي من ركن اخلطأ ،والدفع بنفي العنرص املعنوي من ركن اخلطأ:
 -1الدفع بنفي العنرص املادي من ركن اخلطأ املدين Denial of the act element

يتمثل هذا النوع من الدفوع بحالة واحدة هي الدفع بالالإرادية

( plea of

 )involuntarinessفاخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي يقوم ،وكام هو معروف ،عىل
عنرصين مادي ومعنوي ،فإذا غاب العنرص املادي فإنه ذلك يعني عدم ارتكاب اخلطأ
املدين ،وهذا يعني بأن احلركات الالإرادية ( )involuntary movementsال تعد بمثابة
عنرص مادي يدخل يف تكوين اخلطأ املدين ،لذا فإن هذا الدفع هو يف حقيقته دفع بنفي
ركن اخلطأ .
()15

 -2الدفع بنفي العنرص املعنوي من ركن اخلطأ املدينDenials of the fault element

ويتمثل هذا النوع من الدفوع بعدة حاالت من أبرزها الدفع بصغر السن أو الطفولة
( )infancyوالدفع باجلنون ( )insanityوالدفع بالسكر ( )intoxicationوالدفع بالقوة
القاهرة ()Act of God

والتي تعزى مطلقا إىل قوة طبيعية  ،وكذلك الدفع باحلادث

()16

()17

املحتوم ()inevitable accidentوالذي يمكن للمدعى عليه التمسك به عندما يتعذر
عليه جتنب التامس بجسد املدعي أو أمواله بتوخي احليطة أو احلرص أو العناية املعقولة
()reasonable care

()18

 .فعىل سبيل املثال ،إذا كانت العجلة التي يقودها املدعى عليه قد

ارتطمت بجسد املدعي الراجل الذي كان هيم بعبور الشارع نتيجة خلل مفاجئ وغري
(15) James Goudkamp, ibid, P.49.
(16) James Goudkamp, ibid, P.53.
(17) Catherine Elliott & Frances Quinn, Tort law, Eight edition, Longman, pearson education,
2011, P.299.
(18) John Cooke, op. cit, P.319.
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متوقع يف عجلة القيادة ،فإن احلادث غالبا ما يكيف كحادث حمتوم ،ويرتتب عىل
التمسك به إعفاء املدعى عليه من مسؤوليته املدنية النامجة عن اإلمهال .وكذلك الدفع
برضاء املرضور بالرضر( )plea volenti non fit injuriaوالذي يمكن تكييفه أيضا بأنه
أحد دفوع نفي العنرص املعنوي من ركن اخلطأ املدين الذي يرتكبه املدعى عليه ،وقد
جتسدت أبرز األمثلة عىل هذا الدفع وبوضوح يف قضية (Murray v. Harringay Arena
) Ltd 1951, 2KB, 529والتي تتلخص وقائعها يف أن املدعي كان طفال يبلغ من العمر
ست سنوات وقد أصيب بكرة هوكي اجلليد الصلبة ( )puckوالتي ضلت طريقها
خارج امللعب ،حينام كان يشاهد مباراة يف هذه اللعبة ،وقد أخفق املدعي يف دعواه
للحصول عىل التعويض من املسؤول عن ملعب كرة هوكي اجلليد ،ألن املحكمة
افرتضت أن املدعي قد قبل بركوب املخاطرة وريض بالرضر الذي قد يصيبه نتيجة
حلضوره ملشاهدة مثل هذا النوع من األلعاب ،وقد جاء يف حكم املحكمة بأن اللعبة
كانت جتري عىل نحو رسيع مع زيادة احتامل خروج كرة هوكي اجلليد الصلبة خارج
حدود امللعب من وقت إىل آخر ،لذا فإن إخفاق املدعي يف دعواه مل يكن بسبب رضائه
بالرضر الذي قد يصيبه فحسب ،بل وأيضا بسبب عدم إمهال املسؤول عن ملعب كرة
هوكي اجلليد يف توفري متطلبات السالمة للمدعي ،أضف إىل ذلك أن الرس الكامن
وراء اإلثارة التي تكتنف لعبة هوكي اجلليد هو الرسعة العالية التي جتري فيها اللعبة،
وقد ذكرت املحكمة يف حكمها بأن كل هذه األسباب جمتمعة يمكن أن تثبت نفي أو
غياب العنرص املعنوي من ركن اخلطأ املدين الذي ارتكبه املدعى عليه ،فاملخاطر النامجة
عن خروج كرة هوكي اجلليد الصلبة خارج حدود امللعب واحتامل إصابتها ألحد
املتفرجني وإحلاقها رضرا به تعد من بني املخاطر التي ينبغي عىل مجهور اللعبة قبوهلا أو
الرضاء هبا.
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ثانيا :الدفع بنفي ركن الرضر (.)Denials of the damage element

ومن أهم تطبيقات هذا النوع من الدفوع هو الدفع بالصدق أو احلقيقة (Plea of
)the truth

()19

 ،والذي غالبا ما يثاريف دعاوى املسؤولية املدنية النامجة عن القذف

(،)action of defamation

فيستطيع املدعى عليه املتمسك هبذا الدفع أن ينفي عنه

املسؤولية املدنية النامجة عن القذف ،إذا ما أثبت صحة أو صدق البيانات أو الترصحيات
التي أدىل هبا ضد املدعي ،ألن إثبات صحة أو صدق تلك البيانات أو الترصحيات يعني
عدم تعرض املدعي ألي رضر ،وألن قبول املدعى عليه برتدي سمعته واعتباره إىل هذا
احلد املشني يعد قرينة واضحة عىل عدم تعرضه ألي رضر يف نظر القانون ،فالقانون ال
حيمي السمعة السيئة ألي شخص .
()20

ثالثا :الدفع بنفي ركن عالقة السببية.

)(Denials of causation element

لقد أفرزت التطبيقات القضائية للمحاكم اإلنكليزية العديد من الدفوع التي تنفي
ركن عالقة السببية عن املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين ،ومن أبرز هذه الدفوع
الدفع بالقوة القاهرة ،والدفع بفعل الغري ،والدفع بإمهال املدعي أو تقصريه(،)21
والدفع برضاء املرضور بالرضر والسيام يف دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن
اإلمهال(،)action in negligence()22

وكذلك الدفع باحلادث املحتوم

( inevitable

 ،)accidentوقد يثار التساؤل حول الفرق يف الدفع بالقوة القاهرة وبرضاء املرضور
بالرضر وباحلادث املحتوم بني كوهنا دفوعا تنفي الركن املعنوي للخطأ وكوهنا دفوعا
تنفي ركن عالقة السببية .لإلجابة عن ذلك نقول بأن الدفع بالقوة القاهرة يمكن

(19) James Goudkamp, op. cit , P.62, see also Mark lunney and ken Oliphant, Tort law, Text
and Materials, Fifth Edition, Oxford University Press, 2013, P.686.
(20) Catherine Elliott & Frances Quinn, op. cit, P.224.
(21) Vera Bermingham, Nutshells Tort, Sixth Edition, Sweet and Maxwell, 2003, P123.
(22) Mark Lunney and Ken Oliphant, op. cit, P.280.
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التمسك به لنفي الركن املعنوي للخطأ والسيام يف دعاوى اإلمهال ،إذا كان املدعى
عليه قد بذل عناية الشخص العاقل أو املعتاد ومل يرتكب أي إمهال ،فيعد سلوكه
سلوكا معتادا أو معقوال إذا ما أخفق يف منع وقوع الرضر الناجم مثال عن عاصفة
ثلجية غري اعتيادية أو مل يسبق هلا مثيل ،ففي مثل هذه احلالة يمكن تكييف سبب
حدوث الرضر بأنه قوة قاهرة تعزى مطلقا إىل قوة طبيعية كام أرشنا إىل ذلك سابقا.
ويمكن التمسك بالقوة القاهرة لنفي ركن عالقة السببية ،وذلك إذا كان املدعى عليه
قد أقر بإمهاله إال أنه دفع بأن الرضر الذي أصاب املدعي كان سيحدث ،حتى وإن
اختذ احليطة أو احلرص أو العناية املعقولة ( .)reasonable careفعىل سبيل املثال إذا أمهل
حائز العقار إجراء اإلصالحات الالزمة للسور اخلارجي لعقاره ،مما شكل خطورة
عىل العقار املجاور بسبب عدم متانته ،وما إن هبت عاصفة هوجاء حتى اهنار ذلك
السور وأحلق أرضارا بالغة بالعقار املجاور فأقام اجلار الدعوى عىل أساس اإلمهال،
فدفع املدعى عليه حائز العقار بالقوة القاهرة وقدم تقريرا خلرباء يثبت وبأدلة قاطعة
بأن العاصفة كانت عىل درجة من القوة بحيث كانت ستؤدي إىل اهنيار أي سور آخر
مهام كانت درجة صالبته أو مقاومته ،إن متسك املدعى عليه هبذا الدفع ال يرمي إىل
نفي العنرص املعنوي من ركن اخلطأ املدين ولكن إىل نفي ركن عالقة السببية ،أي نفي
أن خطأه هو الذي أحدث الرضر .وكذلك احلال بالنسبة إىل الدفع باحلادث املحتوم
( )inevitable accidentفيكون دفعا لنفي الركن املعنوي للخطأ والسيام يف دعاوى
اإلمهال ،إذا كان املدعى عليه قد بذل عناية الشخص العاقل أو املعتاد ومل يرتكب أي
إمهال ،ولكن الرضر وقع نتيجة حادث حمتوم كاخللل املفاجئ وغري املتوقع الذي
أصاب عجلة قيادة السيارة كام يف املثال املشار إليه أعاله .كام يمكن للحادث املحتوم
أيضا أن يكون دفعا لنفي ركن عالقة السببية(an absent element defence that ()23
(23) James Goudkamp, op. cit, P.58.
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 ،)negates the causation elementإذا ثبت إمهال املدعى عليه ،إال أنه دفع بأن الرضر
الذي أصاب املدعي كان سيحدث ،حتى وإن اختذ احليطة أو احلرص أو العناية
املعقولة ( .)reasonable careويمكن توضيح عمل الدفع باحلادث املحتوم لنفي عالقة
السببية يف املثال اآليت :قيام شخص بقيادة سيارته برسعة  100كم/ساعة يف شارع
حددت فيه الرسعة بـ60كم/ساعة ،وقد دهس سائق السيارة طفال كان هيم بعبور
الشارع بني سيارتني مركونتني عىل جانبي الطريق ،ويشري تقرير اخلرباء إىل أن احلادث
كان سيقع حتام ،حتى وإن كان السائق يقود سيارته برسعة 20كم/ساعة وتوخى
احلذر الالزم ،وعىل الرغم من إمهال سائق السيارة ،إال أنه يتمكن من جتنب املسؤولية
عىل أساس أن احلادث الذي وقع كان حادثا حمتوما ال مفر منه حتى وإن قاد سيارته
برسعة معقولة .ويصح اليشء نفسه بالنسبة إىل الدفع برضاء املرضور بالرضر( plea

)volenti non fit injuriaوالذي يمكن له أن يؤدي أيضا وظيفة الدفع بنفي ركن عالقة
السببية فضال عن دوره السابق يف نفي العنرص املعنوي من ركن اخلطأ املدين ،فيكون
دفعا بغياب رابطة السببية ( )absence of a causal linkبني إخالل املدعى عليه بواجب
احليطة أو احلرص أو العناية وبني الرضر الذي تعرض له املدعي ،والسيام يف دعوى
املسؤولية املدنية النامجة عن اإلمهال ( )action in negligenceإذا ثبت إمهال املدعى
()24

عليه ،إال أنه دفع بأن الرضر الذي أصاب املدعي كان سيحدث ،حتى وإن اختذ احليطة
أو احلرص أو العناية املعقولة ( ،)reasonable careومن أبرز األمثلة عىل آلية التمسك
هبذا الدفع هو ما حصل يف القضية املعروفة بـ( Reeves v. Commissioner of police
)metropolis 2000. 1AC360 House of Lords

والتي تتلخص وقائعها يف قيام

شخص حمتجز لدى الرشطة باالنتحار ،وإخفاق الرشطة يف احليلولة دون حدوث هذا
االنتحار نتيجة إمهاهلم ،وجاء يف حكم املحكمة أن اختيار املتوىف لالنتحار بمحض
(24) Mark Lunney and Ken Oliphant, op. cit, P.280.
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إرادته يعني رضاء املرضور بالرضر ،وبعبارة أخرى نفي عالقة السببية بني إمهال
الرشطة وحدوث الوفاة ،وأن إخالل الرشطة بواجب احلرص أو احليطة مل يكن
السبب الذي أدى إىل الوفاة نتيجة االنتحار .وقد اقتنعت املحكمة بدفع املدعى عليه
ضابط املخفر والذي مؤداه بأن املتوىف املنتحر كان سليام عقليا ويتمتع بقواه العقلية،
وأن إقدامه عىل االنتحار كان عمال إراديا واعيا( )voluntary informed actقطع رابطة
السببية ( )chain of causationبني إخالل الرشطة بواجب احلرص أو احليطة وبني
حدوث الرضر ،كام أن طبيب املخفر أكد بأن ذلك الشخص (املنتحر) مل يكن مصابا
بانفصام الشخصية أو بالكآبة عند فحصه إياه يف بداية احتجازه ،لذا فإن انتحاره كان
بمثابة فعل متدخل جديد ( ،)novus actus interveniensأي سبب أجنبي(.)25

املقصد الثاين
الدفوع اإلجيابية أو التوكيدية

أما النوع الثاين من أنواع دفوع املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون
اإلنكليزي فهو الدفوع اإلجيابية أو التوكيدية

(defences

 )affirmativeوينقسم هذا

النوع من الدفوع إىل نوعني فرعيني ،مها الدفوع التربيرية

()justification defences

ودفوع النظام العام (.)public policy defences
( )25إال أن جملس اللوردات ( )House of lordsرفض يف هناية األمر دفوع املدعى عليه ,وجاء يف حكمه بأن
متسك املدعى عليه بالدفع برضاء املرضور بالرضر()Plea volenti non fit injuriaال يستند عىل أساس قانوين
سليم ،وأن الرشطة قد أخلت فعال بواجبها يف اختاذ احليطة واحلرص ملنع املتوىف من االنتحار ،ألنه ثبت بالفحص
الطبي أن لديه ميال لالنتحار ،وأن هناك خطورة كبرية من إقدامه عىل االنتحار إذا مل يتم اختاذ االحتياطات الكافية
ملنعه من ذلك ،وأن إقدامه عىل االنتحار بوعيه وإرادته ال يقطع عالقة السببية متاما بني إخالل الرشطة بواجبها
يف اختاذ احليطة الالزمة وبني حدوث الرضر املتمثل بالوفاة ،ال بل أن إخالهلا بواجب احلرص واحليطة كان سببا
يف حدوث الوفاة إىل جانب استعداد املتوىف لالنتحار ،وقد ثبتت مسؤولية املدعى عليه إال أن جملس اللوردات
خفض مقدار التعويض بنسبة  %50وفقا لترشيع اإلصالح القانوين لإلمهال املشرتك لعام law Reform (1945
.)contributory negligence Act 1945
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أوال :الدفوع التربيرية

(defences

 :)justificationويعرف هذا النوع من الدفوع

اإل جيابية أو التوكيديةبأنه (احلجة التي يوردها املدعى عليه والتي تعفيه من مسؤوليته
املدنية إذا كان قد ترصف عىل نحو معقول عند ارتكابه للخطأ املدين عىل الرغم من
توافر مجيع أركان املسؤولية)  ،وقد ظهر اجتاهان يف الفقه اإلنكليزي بشأن األثر
()26

القانوين املرتتب عىل أعامل هذا النوع من الدفوع .إذ ذهب االجتاه األول إىل أن املدعى
عليه املتمسك بالدفع التربيري ( )justified defendantال يعد مرتكبا ألي خطأ مدين يف
واقع األمر .ويتضح من هذا االجتاه بأن األثر القانوين املرتتب عىل أعامل الدفوع
التربيرية هو نفي صفة اخلطأ املدين عن الفعل الذي ارتكبه املدعى عليه ،يف حني يذهب
االجتاه الثاين إىل أن التمسك هبذا النوع من الدفوع ال حيول دون ارتكاب اخلطأ املدين،
ولكن األثر القانوين املرتتب عىل إعامله ينحرص يف إعفاء املدعى عليه من مسؤوليته
املدنية عىل أساس أنه كان قد ترصف عىل نحو معقول عند ارتكابه للخطأ املدين ،وأن
الترصف املربر ( )justified conductمن جانب املدعى عليه املتمسك هبذا الدفع يبقى
خطأ مدنيا ،أو حمتفظا ببنيته اخلطئية ( ،)tortious conductويتضح من هذا االجتاه الثاين
بأن األثر القانوين املرتتب عىل إعامل الدفوع التربيرية هو إزالة صفة الالمعقولية
( )unreasonablenessوبالتايل صفة الالمرشوعية عن اخلطأ املدين فتجعل من اخلطأ
املدين عمال مرشوعا (أو معقوال) مع بقائه ببنيته اخلطئية بسبب توافر عنارص اخلطأ
املدين يف الفعل املكون له  ،فضال عن توافر أركان املسؤولية املدنية .فالتمسك هبذا
()27

النوع من الدفوع ال يعني احليلولة دون ارتكاب اخلطأ املدين باملعنى الدقيق
للمصطلح  .وتقسم الدفوع التربيرية إىل نوعني رئيسني مها التربيرات اخلاصة
()28

والتربيرات العامة .وسوف نتناول بالبحث هذين النوعني من التربيرات وكام يأيت:
(26) James Goudkamp, op. cit, P.105.
(27) James Goudkamp, ibid, P.106.
(28) Carol Brennan, Tort law concentrate Revision and study guides, Second Edition, oxford
university press, 2013, P.208.
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 -1التربيرات اخلاصة (.)private justifications

وهي جمموعة من الدفوع تنحرص وظيفتها يف إعفاء املدعى عليه من مسؤوليته
املدنية ،إذا كان قد ترصف ترصفا معقوال عند ارتكابه للخطأ املدين من أجل دعم
مصاحله اخلاصة  ،ومن أبرز الدفوع التي تنضوي حتت هذا املفهوم الدفاع الرشعي
()29

( ،)self-defenceوالدفع بإزالة اإلزعاج أو التخفيف من حدته ( )Abatementعندما
يرتكب خطأ التعدي عىل عقار الغري ( )Trespass to landلقطع دابر اإلزعاج الصادر
()30

عن ذلك العقار أو التخفيف من حدته والدفع باحلصانة املقيدة ()Qualified privilege

والدفع بالنرش أو التوزيع بحسن نية ( .)innocent disseminationولتوضيح آلية عمل
التربيرات اخلاصة فإننا سنسلط الضوء عىل الدفع بإزالة اإلزعاج أو التخفيف من حدته
( )Abatementوالذي يؤدي وظيفته األساسية كدفع إلعفاء املدعى عليه من مسؤوليته
املدنية عندما يرتكب خطأ التعدي عىل عقار

الغري()Trespass to land

لقطع دابر

اإلزعاج الصادر عن ذلك العقار أو التخفيف من حدته ،ومتتد اآلثار القانونية النامجة
عن التمسك هبذا الدفع لتشكل اإلجراءات املعقولة التي يتخذها املدعى عليه املترضر
من اإلزعاج للتخفيف من حدته أو للقضاء عليه هنائيا فحسب ،إال أن املدعى عليه لن
ينجح يف التمسك هبذا الدفع إذا استعمل قوة غري متناسبة للحد من اإلزعاج ،إذ جيب
عليه أن ال يلحق بعقار املدعي قدرا من الرضر أكثر مما ينبغي ،وإذا ما تطلب األمر
الدخول إىل عقار الغري لوضع حد لإلزعاج الصادر عن ذلك العقار ،فإنه يتعني عىل
املدعى عليه إخطار املدعي بذلك ،واألفضل أن يطلب املدعى عليه املترضر من
اإلزعاج قيام املدعي مالك العقار أو حائزه شخصيا بوضع حد لإلزعاج الصادر عن
عقاره إذا أمكن ذلك .مثال ذلك إذا اضطر املدعى عليه إىل دخول ارض املدعي لتقليم
(29) James Goudkamp, op. cit, P.106.
(30) Joseph W. Glannon. op. cit, P.103.
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أو تشذيب أغصان أشجار املدعي املتدلية عىل ارضه ،ففي هذه احلالة ينبغي عليه إخطار
املدعي مسبقا ليتسنى له التمسك هبذا الدفع وإالعدته املحكمة متعدياعىل أرض
املدعي )(Trespasserوليس خمففا من حدة اإلزعاج ).(Abator
 -2التربيرات العامة (.)public justifications

وهي جمموعة أخرى من الدفوع تنحرص وظيفتها يف إعفاء املدعى عليه من
مسؤوليته املدنية إذا كان قد ترصف ترصفا معقوال عند ارتكابه للخطأ املدين رعاية
ملصالح اآلخرين .ومن أهم الدفوع التي تنضوي حتت هذا املفهوم أو العنوان ،الدفع
بحالة الرضورة العامة ،والدفع بإلقاء القبض والدفع بالتأديب ،يمكن عن طريق
اللجوء إىل الدفع بحالة الرضورة العامة اإلعفاء من املسؤولية النامجة عن مجيع األخطاء
املدنية باستثناء تلك التي تتطلب إثبات اإلمهال ( ،)proof on negligenceكام يتيح هذا
الدفع الفرصة للمدعى عليه الرتكاب األخطاء املدنية التي تقتيض الرضورة املعقولة
()reasonable necessity

ارتكاهبا حلامية املصلحة العامة من خطر حال أو وشيك

يكتنفها والسيام يف الدعاوى املتعلقة بالتعرض املتعمد أو العمدي ملمتلكات الغري
()31

( .)action for intentional interferenceمثال ذلك الدفع الذي يمكن للمدعى عليه
التمسك به إلعفائه من املسؤولية املدنية النامجة عن هدمه ملنزل أحد األشخاص بغية
إطفاء حريق كبري هيدد حيا سكنيا بأرسه ،أو قيام ربان السفينة بإلقاء أمتعة املسافرين يف
البحر بغية إنقاذ السفينة من الغرق .وهيدف الدفع بإلقاء القبض

( the defence of

 )arrestإىل محاية املصلحة العامة وتقديم املتهمني إىل العدالة ،ويشرتط للتمسك هبذا
الدفع استعامل القوة املعقولة ( )reasonable forceإللقاء القبض عىل شخص ما يكون
عىل وشك ارتكاب جريمة أو أثناء ارتكابه أو حتى بعد االنتهاء من ارتكاهبا ،وتعد

(31) Linda Edwards, et,al .op. cit , P.50.
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الطبيعة القانونية هلذا الدفع تربيرا

()justification

ألن رشط املعقولية

( )reasonablenessيعد من أهم الرشوط الواجب توافرها يف القوة املستعملة إللقاء
القبض ،وعىل هذا األساس فإن هذا الدفع يسمح للرشطي ( )constableارتكاب خطأ
التعدي عىل شخص ما عندما تتوافر لدى ذلك الرشطي قناعة معقولة بأنه عىل وشك
ارتكاب جريمة أو أنه متهم فعال بارتكاهبا .ويعد الدفع بالتأديب ( The defence of

)disciplineأيضا تربيرا من التربيرات العامة ،ويسمح هذا الدفع للوالدين استعامل
القوة املعقولة

()reasonable force

لتأديب أوالدهم ،وذلك ملصلحة أوالدهم

ومصلحة األشخاص اآلخرين الذين تربطهم صلة تربوية أو محيمية بأوالدهم ،كام
يفسح املجال للمعلمني واملدرسني الذين يستعملون القوة املعقولة ضد التلميذ لفرض
الضبط والنظام داخل القاعات الدراسية ،والذي قد تصل عقوباهتم إىل حد احتجاز
التلميذ مؤقتا لغرض فرض النظام داخل املدرسة  ،إال أن الفقرة الثالثة من املادة
()32

الثالثة واخلمسني من ترشيع األطفال اإلنكليزي لعام 2004

()children Act 2004

نفت صفة املعقولية عن كل عمل أو سلوك من شأنه إحلاق أذى بدين حقيقي بالولد أو
التلميذ ،وأخريا يسمح هذا الدفع للطيار وقبطان السفينة استعامل القوة املعقولة عىل
متن السفينة أو الطائرة لغرض املحافظة عىل النظام.
ثانيا :دفوع النظام العام (:)Public Policy defences

تعد دفوع النظام العام النوع الثاين من أنواع الدفوع اإلجيابية أو التوكيدية ،وتعرف
دفوع النظام العام بأهنا (احلجج التي تعفي املدعى عليه من مسؤوليته املدنية ،إذا ما
نجح يف التمسك هبا ،عىل الرغم من ارتكابه للخطأ املدين ،وبرصف النظر عن معقولية
ترصفه عند ارتكابه هلذا اخلطأ) لذا فإن دفوع النظام العام ختتلف عن الدفوع التربيرية
()33

(32) James Goudkamp, op. cit, P.117.
(33) James Goudkamp, ibid, P.104.
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من حيث عدم اكرتاثها بمعقولية ( )reasonablenessترصف املدعى عليه عند ارتكابه
للخطأ املدين ،خالفا للدفوع التربيرية التي تستند عىل مبدأ املعقولية ،وعىل هذا األساس
فإن املدعى عليه ال حياول توضيح سبب ارتكابه للخطأ املدين عند متسكه بدفوع النظام
العام ،وجدير بالذكر أن دفوع النظام العام تتشابه مع الدفوع التربيرية يف أن كليهام
دفوعا إجيابية أو توكيدية تعفي املدعى عليه من مسؤوليته املدنية عىل الرغم من ارتكابه
للخطأ املدين وبقاء السلوك أو الترصف الذي يمثل ذلك اخلطأ حمتفظا بصفته أو بنيته
اخلطئية ( )Tortious conductوذلك عىل العكس من دفوع إنكار أو نفي ركن من أركان
املسؤولية

()absent element defences

والتي ختتلف وظيفتها عن وظيفة الدفوع

اإلجيابية أو التوكيدية ،إذ تنحرص وظيفة دفوع اإلنكار أو النفي يف نفي ركن من أركان
املسؤولية املدنية ،مما يعني أن األثر القانوين املرتتب عىل التمسك هبا هو عدم ارتكاب
أو وقوع اخلطأ املدين أصال ،وذلك يف حالة قيام آلية هذا الدفع بنفي ركن اخلطأ
( )element of tortوالذي عىل أساسه أقام املدعي دعوى املسؤولية املدنية ،ويمكن
التمسك بدفوع النظام العام إما وقت ارتكاب اخلطأ املدين أو الحقا بعد ارتكابه .ومن
أهم أنواع دفوع النظام العام الدفع باحلصانات القضائية أثناء سري الدعوى
القضائية()judicial process immunities()34

والدفع باحلصانة

املطلقة(absolute ()35

 )privilegeوالدفع بعدم املرشوعية ( .)plea of illegalityولتوضيح آلية عمل دفوع
النظام العام فإننا سنوضح مفهوم الدفع بعدم املرشوعية والذي يؤدي التمسك به إىل
احليلولة دون حصول املدعي عىل التعويض ،عىل الرغم من توافر مجيع أركان املسؤولية
املدنية فضال عن عنارص اخلطأ املدين  ،فعىل سبيل املثال ،إذا تعرض لص يقوم بالسطو
()36

عىل منزل إىل أذى نتيجة ترصف خطئي صادر عن مالك املنزل أو حائزه ،فإن مبدأ عدم
(34) John Cooke, lawof tort, Fourth Edition, Financial Times, Pitman publishing, 1999, P.286.
(35) Alastair mullis and Ken Oliphant, torts, 4th edition, Palgrave McMillan, 2011, P.298.
(36) Catherine Elliott & Frances Quinn, op. cit, P.125, see also Alastair mullis and Ken
Oliphant, op. cit, P.157.
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املرشوعية ( )illegalityحيول دون متكن ذلك اللص من إثبات مسؤولية مالك املنزل أو
حائزه عن ذلك الترصف .لذا يقوم الدفع بعدم املرشوعية بوظيفة دفوع النظام العام
ضمن نطاق هذا املثال ،ألن املحكمة عندما تسمح للمدعى عليه التمسك به ،فإهنا ال
تبحث يف مدى معقولية ( )reasonablenessسلوكه اخلطئي ،ولكن ينصب اهتاممها عىل
خمالفة املدعي لقواعد القانون اجلنائي فحسب .ويف قضية ()Ashton v. Turner 1981

كانت وقائع الدعوى تتلخص يف قيام املدعي واملدعى عليه باالشرتاك يف جريمة
السطو ،وكانت مهمة املدعى عليه تتمثل يف قيادة السيارة للفرار بعد االنتهاء من
ارتكاب اجلريمة ،إال أن قيادة السيارة متت عىل نحو سيىء مما أحلق باملدعي أرضارا
بالغة ،وبعد إلقاء القبض عليهام حاول املدعي إقامة الدعوى عىل رشيكه يف اجلريمة
بسبب األرضار التي حلقت به ،إال أن املحكمة أعطت احلق للمدعى عليه يف التمسك
بالدفع بعدم املرشوعية لرد دعوى املدعي للحصول عىل التعويضات بسبب األرضار
التي تعرض هلا نتيجة قيادة املدعى عليه السيارة بإمهال.

املطلب الثاين
ماهية حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار
أوالتخفيف منها يف القانون املدين العراقي
وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي

نظم القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة  1951حاالت انتفاء املسؤولية املدنية
النامجة عن الفعل الضار أوالتخفيف منها يف املواد ( )215-212فضال عن املادتني
 210و 211منه ،كام نظم قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة 1985
حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن األرضار أوالتخفيف منها يف املواد -287
 290منه ،وسوف نتناول يف هذا املطلب دراسة ماهية هذه احلاالت بدءا بتعريفها ثم
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بيان أنواعها ثم مقارنة موقف القانون اإلنكليزي بموقف القانونني العراقي واإلمارايت
وذلك يف الفروع اآلتية:

الفرع األول
تعريف حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة
عن الفعل الضار أوالتخفيف منها

يمكن تصنيف حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أوالتخفيف
منها إىل نوعني  ،النوع األول هو حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل
()37

الضار أو التخفيف منها النتفاء صفة عدم املرشوعية عنه ،والنوع الثاين هو حاالت
انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها النتفاء عالقة السببية،
ويعرف جانب من فقه القانون املدين النوع األول ،أي حاالت انتفاء املسؤولية املدنية
()38

النامجة عن الفعل الضار النتفاء صفة عدم املرشوعية عنه ،بأهنا (تلك احلاالت التي
يستطيع املدين عن طريقها إزالة صفة عدم املرشوعية عن التعدي فيقلبه إىل عمل
مرشوع ال يوجب مسؤوليته ،إذا هو أثبت أنه وقت أن ارتكب هذا العمل كان يف
إحدى هذه احلاالت) .ويتبني من هذا التعريف بأنه حيدد حاالت معينة تنتفي فيها
املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو اإلرضار أوختف وطأهتا النتفاء صفة عدم
املرشوعية عنه  ،أو بالتحديد عن ركن التعدي فينقلب الفعل الضار إىل عمل مرشوع
()39

ال يستوجب هنوض مسؤولية من ارتكبه ،عىل الرغم من توافر كل مزايا أو مقومات

( ) 37د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،اجلزء األول ،نظرية االلتزام بوجه عام،
مصادر االلتزام ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،مرص ،2004 ،ص.734
()38د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،ج ،1املصدر نفسه ،ص.650
( ) 39د .توفيق حسن فرج ود .جالل عيل العدوي ،النظرية العامة لاللتزام ،مصادر االلتزام –أحكام االلتزام
ومع مقارنة بني القوانني العربية،منشورات احللبي احلقوقية،2002 ،ص.375
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العمل املرشوع يف ذلك الفعل ،والسيام التعدي  ،ألن املرشع أزال صفة عدم
()40

املرشوعية عن الفعل الضار وجعل منه عمال مرشوعا ،ال يؤدي ارتكابه أو القيام به إىل
هنوض املسؤولية املدنية ملرتكبه ،إذا توافرت ملرتكب ذلك الفعل حالة معينة تنتفي فيها
مسؤوليته املدنية النامجة عن الفعل الضار فيصري التعدي تعديا مرشوعا  ،ويمكننا
()41

تعريف حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار النتفاء صفة عدم
املرشوعية عنه بأهنا (تلك احلاالت التي إذا توافرت لدى املدعى عليه املرتكب للفعل
الضار ،فإنه يستطيع دفع مسؤوليته املدنية النامجة عن الفعل الضار واإلعفاء منها ،ألن
من شأهنا أن تنفي عن الفعل الضار املرتكب صفة عدم املرشوعية ،فتجعله عمال
مرشوعا عىل الرغم من توافر مجيع مكونات العمل غري املرشوع يف بنية ذلك الفعل،
والسيام التعدي والذي يعد أساس املسؤولية املدنية النامجة عن العمل غري املرشوع)
أما النوع الثاين فهو حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف
منها النتفاء عالقة السببية .ويعرف جانب من فقه القانون املدين يف العراق هذا النوع
()42

بأنه (تلك احلالة التي ال تنهض معها املسؤولية املدنية بسبب وقوع حادث أجنبي غريب
عن املدعى عليه بقطع الصلة بني الرضر الذي حلق املدعي وبني الفعل الذي صدر عن
املدعى عليه ،ويعرف هذا احلادث بالسبب األجنبي) .ويتبني من هذا التعريف بأن
النوع الثاين من حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار تناول حاالت
انتفائهاأو التخفيف منها النتفاء عالقة السببية بني الرضر وبني العمل غري املرشوع
نتيجة لقيام السبب األجنبي ،وكام اتضح من هذه التعاريف فإن السبب األجنبي هو

( )40د .عبد املجيد احلكيم وآخرون ،الوجيز ،اجلزء األول ،مصدر سابق ،ص.222
( )41د .عصمت عبد املجيد بكر ،مصدر سابق ،ص 531و 549و.558
( ) 42د .حسن عيل الذنون ،املبسوط يف رشح القانون املدين ،الرابطة السببية ،اجلزء الثالث ،رابطة السببية،
الطبعة األوىل ،دار وائل للنرش ،2006 ،ص.47
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

23

[السنة الثانية والثالثون]

209

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 4

[دفوع المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ المدني في القانون اإلنكليزي]

كل حادث أجنبي غريب عن املدعى عليه يمكن أن يقع فيقطع الصلة بني الرضر الذي
حلق باملدعي وبني الفعل الذي صدر عن املدعى عليه.

الفرع الثاين
أنواع حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة
عن الفعل الضار أوالتخفيف منها

كنا قد أرشنا سابقا إىل أن حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار
أوالتخفيف منها يمكن تصنيفها إىل نوعني .النوع األول :هو حاالت انتفاء املسؤولية
املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها النتفاء صفة عدم املرشوعية أو
املقبولية عنه  .والنوع الثاين هو حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل
()43

الضار أو التخفيف منها النتفاء عالقة السببية بقيام السبب األجنبي .وسوف نتناول
بالدراسة هذين النوعني وكام يأيت:

املقصد األول:
حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار
أو التخفيف منها النتفاء صفة عدم املرشوعية أو املقبولية عنه

نظم القانون املدين العراقي هذا النوع من حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن
الفعل الضار أو التخفيف منها يف املواد ( )215-212منه .كام نظمها قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت االحتادي يف املادتني ( )288و( )289منه وعدها من حاالت انتفاء
( )43وجتدر اإلشارة إىل أن جانبا من الفقه يطلق عىل صفة عدم مرشوعية اإلرضار يف القانون اإلمارايت بعدم
املقبولية ،إذ إ ن اإلرضار هو ليس جمرد إحلاق الرضر بالغري عىل نحو مطلق ،ولكن ينبغي إيقاع الرضر عىل نحو
غري مقبول وتتسم صفة عدم مقبولية اإلرضار بسمة ثنائية اجلانب ،إذ ينبغي لكي يتسم الفعل أو االمتناع الذي
يلحق رضرا بالغري بعدم املقبولية توافر رشطني :األول أن يكون الفعل أو االمتناع غري مأذون به من جانب ،وأن
يتجاوز فيه مرتكب اإلرضار عىل حق الغري املعصوم من جانب آخر .ملزيد من التفصيل ينظر د .عدنان رسحان،
مصدر سابق ،ص 19و.20
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املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الذي أحلق رضرا بالغري النتفاء صفة عدم املقبولية
عنه واستبعاده من نطاق اإلرضار .ويتبني من قراءة نصوص املواد ( )215-212من
القانون املدين العراقي أهنا تضمنت أربع حاالت أعفى بمقتضاها املرشع مرتكب
الفعل الضار من املسؤولية املدنية النامجة عن فعله إعفاء كامالأو خففها ألنه نفى عن
ذلك الفعل صفة عدم املرشوعية  ،عىل الرغم من توافر كل مقومات أو عنارص العمل
()44

غري املرشوع يف ذلك الفعل ،والتي كان يمكن أن تتحقق معها املسؤولية ،لوال متكني
املرشع ملرتكب ذلك الفعل من دفع مسؤوليته املدنية النامجة عنه بنفي صفة عدم
املرشوعية أو املقبولية عن ذلك الفعل ،وباملقابل فإن قانون املعامالت املدنية اإلمارايت
االحتادي مل يتضمن سوى ثالث حاالت من هذه احلاالت االربع ،وسوف نستعرض
هذه احلاالت وكام يأيت:
أوال :حالة الدفاع الرشعي:
نصت املادة ( )212من القانون املدين العراقي عىل أن (– 1الرضوراتتبيح
املحظورات ولكنها تقدر بقدرها– 2 .فمن أحدث رضرا وهو يف حالة دفاع رشعي
عن نفسه أو عن غريه كان غري مسؤول عىل أال جياوز يف ذلك القدر الرضوري ،وإال
أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة) .يتبني من هذا النص أن املرشع
العراقي عد حالة الدفاع الرشعي إحدى حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن
الفعل الضار النتفاء صفة عدم املرشوعية عنه ،فالرضر الذي حيدثه الشخص وهو يف
حالة الدفاع الرشعي عن نفسه أو عن غريه ،ال يؤدي إىل هنوض مسؤوليته املدنية ،متى
كان فعله يف حدود الدفاع الرشعي .كام نظم قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي
( ) 44د .منذر الفضل ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقوانني املدنية
العربية واألجنبية معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء ،الطبعة األوىل ،منشورات آراس ،أربيل ،2006 ،ص.269
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رقم ( )5لسنة  1985هذه احلالة من حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل
الذي أحلق رضرا بالغري النتفاء صفة عدم املقبولية عنه واستبعاده من نطاق اإلرضار .
()45

ويالحظ عىل نص املادة ( )212من القانون املدين العراقي أهنا قرصت حق الدفاع
الرشعي عىل حالة الدفاع عن النفس سواء أكانت نفس املدافع أم نفس غريه ،خالفا
للامدة ( )288من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي  ،والتي أجازت الدفاع
()46

الرشعي عن النفس أو عن العرض أو عن املال ،سواء أكان اخلطر احلال يتهدد بإحلاق
األذى البالغ بنفس املدافع أو عرضه أو ماله أم بنفس الغري أو عرضه أو ماله.
ثانيا :حالة الرضورة:
ويقصد بحالة الرضورة احلالة التي يكون فيها الشخص الذي يضطر ألجل درء
خطر جسيم يتهدد نفس املضطر أو نفس غريه أو يتهدد املصلحة العامة أن يلحق
بشخص آخر رضرا ،ليتجنب رضرا أكرب من الرضر الواقع فعال ،وبحيث ال يتجاوز
الرضر الواقع الرضر املراد جتنبه ،وختتلف حالة الرضورة عن حالة القوة القاهرة يف أن
األخرية تضع الشخص أمام استحالة الترصف وفقا ملا ينبغي ،يف حني تضعه حالة
الرضورة يف مواجهة خطر يكون بمقدوره تفادي أحدمها بإيقاع اآلخر ،أي أن املضطر
يتمتع بحرية االختيار بني أمرين بعد أن يوازن بينهام  .وقد اختلفت الترشيعات إىل
()47

( )45نصت املادة ( )288من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي رقم ( )5لسنة  1985عىل أنه (من
أحدث رضرا وهو يف حالة دفاع رشعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغري أو عرضه أو ماله كان غري
مسؤول عن ذلك الرضر عىل أال جياوز قدر الرضورة وإال أصبح ملزما بالضامن بقدر ما جاوزه).
( )46نصت املادة ( )288من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي رقم ( )5لسنة  1985عىل أنه (من
أحدث رضرا وهو يف حالة دفاع رشعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغري أو عرضه أو ماله كان غري
مسؤول عن ذلك الرضر عىل أال جياوز قدر الرضورة وإال أصبح ملزما بالضامن بقدر ما جاوزه).
( )47د .سليامن مرقس ،الوايف يف رشح القانون املدين ،يف االلتزامات يف الفعل الضار واملسؤولية املدنية ،القسم
األول يف األحكام العامة ،املجلد األول ،الطبعة اخلامسة ،بدون مكان طبع ،1992 ،ص .284ينظر أيضا د.
جبار صابر طه ،أساس املسؤولية املدنية عن العمل غري املرشوع بني اخلطأ والرضر ،دراسة مقارنة يف الرشيعة
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ثالثة اجتاهات بخصوص حالة الرضورة وأثرها عىل املسؤولية املدنية وقدرهتا عىل نفي
املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار وبالتايل حتديد مقدار التعويض  .فاالجتاه
()48

األول ضم الترشيعات التي ال تعنى بحالة الرضورة وال جتعل منها حالة من حاالت
انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار ،وحتكم باملسؤولية الكاملة للمضطر
عن تعويض الرضر الذي أوقعه بالغري تعويضا كامال وبقدر ما حلق املرضور من رضر،
وال جتعل من حالة الرضورة سوى مانع من موانع العقاب أو سبب من أسباب اإلباحة
فحسب .ويف مقدمة هذه الترشيعات الرشيعة اإلسالمية ،إذ نصت املادة ( )33من جملة
األحكام العدلية عىل أن (االضطرار ال يبطل حق الغري) .وقد سار قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت االحتادي يف هذا االجتاه ومل ينص عىل حالة الرضورة ضمن حاالت
انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن اإلرضار أو التخفيف منها النتفاء صفة عدم
املرشوعية عنه ،ويمكن تفسري سكوته بأنه تأثر بموقف املذهب احلنفي والذي قننته
املادة ( )33من جملة األحكام العدلية املشار إليها آنفا .فنص قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت يف املادة ( )45منه عىل أن (االضطرار ال يبطل حق الغري) .وهي قاعدة عامة
يمكن تطبيقها عىل كثري من األمور من بينها حالة الرضورة فيضمن املضطر الرضر
الذي أحدثه  ،وقد اختذ القانون املدين األردين رقم ( )43لسنة  1976كذلك نفس
()49

املوقف من مسؤولية املضطر .وباملقابل فإن هناك رأيا يف الفقه يرى بأن القانون املدين
()50

اإلسالمية والقوانني الوضعية ،دار الكتب القانونية ،2010 ،ص257
( )48د .حسن عيل الذنون ،املبسوط يف رشح القانون املدين (املبسوط يف املسؤولية املدنية) ،اخلطأ ،اجلزء الثاين،
دار وائل للنرش ،الطبعة األوىل ،2006 ،ص.619
( )49سليم رستم باز اللبناين ،رشح املجلة ،املجلد األول ،منشورات احللبي احلقوقية ،بدون سنة طبع ،ص.33
()50د .عدنان إبراهيم الرسحان ود .نوري محد خاطر ،رشح القانون املدين ،مصادر احلقوق الشخصية
(االلتزامات) ،مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،2000 ،ص ،388وينظر أيضا د .عصمت عبد املجيد
بكر ،مصدر سابق ،ص.582
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األردين وكذلك قانون املعامالت املدنيةاإلمارايت االحتادي أخذا بحالة الرضورة ضمنا
طبقا للقاعدة الفقهية التي تقيض بأن (الرضورات تبيح املحظورات)والتي نص عليها
القانون املدين األردين يف املادة ( )222منه وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي
يف املادة ( )43منه ،إال أن ذلك ال يعني إعفاء املضطر من املسؤولية إعفاءكامال ،ولكن
ختفف من وطأة هذه القاعدة قاعدة أخرى تقيض بأن (االضطرار ال يبطل حق الغري)
فتكون مسؤولية املضطر مسؤولية خمففة ،وال يلزم بالتعويض الكامل ،بل تقوم
املحكمة بتقدير التعويض الذي تراه مناسبا وفقا حلالة الرضورة ،ونحن بدورنا نؤيد
هذا الرأي ،وسندنا القانوين يف ذلك أن قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي رقم
( )5لسنة  1985نص رصاحةعىل صوريت حالة الرضورة واملتمثلتني بإزالة الرضر
األشد بالرضر األخف وحتمل الرضر اخلاص لدرء رضر عام ،وذلك يف املادة ()105
منه والتي نصت عىل أنه ( - 1يتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام - 2 .والرضر
األشد ُيزال بالرضر األخف)عىل الرغم من أنه مل جيعل حالة الرضورة رصاحة من
حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجةعن اإلرضار أو التخفيف منها النتفاءصفة عدم
املرشوعية عنه .أما االجتاه الثاين :فيتمثل بالترشيعات التي جعلت من حالة الرضورة
سببا النتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين واإلعفاء منها وكذلك من
املسؤولية اجلنائية ،ومن أبرز القوانني التي تبنت هذا االجتاه القوانني األنكلوسكسونية
عموما ،والترشيع املدين األملاين ،يف حني يقف االجتاه الثالث موقفا وسطا فال يعفي
املضطر من املسؤولية املدنية عن التعويض إعفاءكامال ،وال يضع عىل عاتقه كامل
املسؤولية ،ولكن يعفيه بقدر الرضورة .وتقدير حالة الرضورة يدخل ضمن السلطة
التقديرية للقايض ،وقد أخذ هبذا االجتاه القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة 1951
والقانون املدين املرصي رقم ( )131لسنة  ،1948فحالة الرضورة وفقا هلذا املعنى هي
احلالة التي جيد الشخص فيها نفسه يف خضم خطر حمدق ال يمكن دفعه إال بإيقاع رضر
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بالغري يقل عام قد حيدثه هذا اخلطر من رضر أو يساويه عىل األقل  .وقد نص القانون
()51

املدين العراقي عىل صورتني من صور حالة الرضورة ،األوىل هي إزالة الرضر األشد
بالرضر األخف وذلك بمقتىض املادة ( )213منه ،والثانية :حتمل الرضر اخلاص لدرء
رضر عام بمقتىض املادة ( )214منه.
ثالثا :حالة اإلكراه امللجىء:
نصت الفقرة االوىل من املادة ( )215من القانون املدين العراقي عىل أنه ( يضاف
الفعل إىل الفاعل ال اآلمر ما مل يكن جمربا ،عىل أن اإلجبار املعترب يف الترصفات الفعلية
هو اإلكراه امللجىء وحده) .كام نصت الفقرة األوىل من املادة ( )289من قانون
املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أن (يضاف الفعل إىل الفاعل ال اآلمر ما مل يكن الفاعل
جمربا ،عىل أن اإلجبار املعترب يف الترصفات الفعلية هو اإلكراه امللجئ وحده) .يتبني من
هاتني الفقرتني املتشاهبتني أهنام جاءتا تطبيقا للقاعدة الفقهية اإلسالمية التي تقيض بأن
(يضاف الفعل إىل الفاعل ال اآلمر ما مل يكن جمربا) فتنهض مسؤولية الفاعل ال ا ُمل ِ
كره
()52

ويلزم بالتعويض ما مل يكن جمربا ،أي مكرها إكراها ملجأ يف جمال الترصفات الفعلية .
فحينئذ يعفى فاعل الفعل الضار من املسؤولية وتنهض مسؤولية ا ُمل ِ
كره ويلزم
بالتعويض .رغم كون ا ُمل ِ
كره متسببا والفاعل مبارشا  .وقد فرقت املادة ( )177من
()53

()54

قانون املعامالت املدنية اإلمارايت بني اإلكراه امللجىء واإلكراه غري امللجىء ونصت
عىل أنه ( يكون اإلكراه ملجئا إذا كان هتديدا بخطر جسيم حمدق يلحق بالنفس أو املال.
ويكون غري ملجىء إذا كان هتديدا بام دون ذلك) .وأخذ القضاء اإلمارايت يف العديد
( )51د .حسن عيل الذنون ،املبسوط يف املسؤولية املدنية ،ج ،2مصدر سابق ،ص.621
( )52سليم رستم الباز اللبناين ،مصدر سابق ،ص.58
()53د .عبد املجيد احلكيم وآخرون ،الوجيز ،اجلزء األول ،مصدر سابق ،ص.227
( )54د .عدنان رسحان ،مصدر سابق ،ص .111
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من أحكامه بحالة اإلكراه امللجىء إلعفاء الفاعل من ضامن الرضر وإضافته
كره ،رغم كون ا ُمل ِ
إليا ُمل ِ
كره متسببا والفاعل مبارشا للفعل املفيض إىل الرضر .وقد عرف
()55

جانب من فقه القانون املدين العراقي اإلكراه امللجىء بأنه التهديد بخطر حال جسيم
()56

حمدق يصيب النفس أو كل املال ،و اإلكراه غري امللجىء بأنه التهديد الذي يكون دون
ذلك كاحلبس والرضب .وجدير بالذكر أن فقه القانون املدين العراقي اعتاد عىل
()57

دراسة هذه احلالة جمتمعة مع حالة تنفيذ أمر صادر من رئيس جتب طاعته ،عادا عىل
مايبدو حالة اإلكراه امللجىء كقاعدة عامة ،استنادا عىل القاعدة الفقهية اإلسالمية
القاضية بأن (يضاف الفعل إىل الفاعل ال اآلمر ما مل يكن جمربا) وحالة تنفيذ أمر صادر
من رئيس جتب طاعته كتطبيق من تطبيقاهتا ،خالفا ملا استقر عليه الفقه والقضاء يف
اإلمارت عىل الفصل بينهام وعد كل واحدة منهام حالة مستقلة متام االستقالل عن
األخرى ،عىل الرغم من أن قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ذكرمها يف نص واحد هو
نص املادة ( )289منه.
رابعا :حالة تنفيذ أمر صادر عن رئيس جتب طاعته:
نصت الفقرة الثانية من املادة ( )215من القانون املدين العراقي عىل أنه (ومع ذلك
ال يكون املوظف العام مسؤوال عن عمله الذي أرض بالغري إذا قام به تنفيذا ألمر صدر
إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا األمر واجبة عليه أو يعتقد أهنا واجبة عليه ،وعىل
من أحدث الرضر أن يثبت أنه كان يعتقد مرشوعية العمل الذي أتاه بأن يقيم الدليل
( )55متييز ديب ،الطعن  136لسنة  2003و 449لسنة  2003حقوق يف  2003/9/21والطعن  254لسنة
 2003حقوق يف  2003/10/12نقال عن د .عدنان رسحان ،املصدر نفسه ،ص .112
( )56د .عبد املجيد احلكيم وآخرون ،الوجيز ،اجلزء األول ،املصدر السابق ،ص 76و .227
( )57ينظر عىل سبيل املثال د .عبد املجيد احلكيم ،املوجز ،مصدر سابق ،ص .435ود .عصمت عبد املجيد
بكر ،مصدر سابق ،ص 582
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عىل أنه راعى يف ذلك جانب احليطة ،وأن اعتقاده كان مبنيا عىل أسباب معقولة) .ويتبني
من هذا النص أن تنفيذ األمر الصادر عن رئيس واجب الطاعة يعد من حاالت انتفاء
املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار النتفاء صفة عدم املرشوعية عنه .فيعفى
املأمور فاعل الفعل الضار من املسؤولية ويتحملها الرئيس اآلمر ،وذلك إذا كان كل
منهام موظفا عاما وصدر إىل املأمور أمر واجب الطاعة ،رشيطة أن يثبت املوظف املأمور
أنه كان يعتقد مرشوعية األمر الصادر إليه من الرئيس اآلمر فضال عن مرشوعية العمل
الذي قام به وأن اعتقاده هذا كان مبنيا عىل أسباب معقولة ،وأن يقيم الدليل عىل أنه
راعى فيام اقرتفه من فعل ضار جانب احليطة واحلرص والتبرص  .كام نظم قانون
()58

املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي رقم ( )5لسنة  1985حالة تنفيذ األمر الصادر
عن رئيس جتب طاعته وعدها من حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل
الذي يلحق رضرا بالغري النتفاء صفة عدم املقبولية عنه واستبعاده عن نطاق اإلرضار،
إذ نصت الفقرة الثانية من املادة ( )289منه عىل أن (ومع ذلك ال يكون املوظف العام
مسؤوال عن عمله الذي أرض بالغري إذا قام به تنفيذا ألمر صدر إليه من رئيسه متى
كانت إطاعة هذا األمر واجبة عليه ،أو كان يعتقد أهنا واجبة وأقام الدليل عىل اعتقاده
بمرشوعية العمل الذي وقع وكان اعتقاده مبنيا عىل أسباب معقولة وأنه راعى يف عمله
جانب احليطة واحلذر).

( )58د .عبد املجيد احلكيم ،املوجز ،املصدر السابق ،ص.436
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املقصد الثاين
حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار
أو التخفيف منها النتفاء عالقة السببية بقيام السبب األجنبي
كام نظم القانون املدين العراقي هذا النوع من حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن
الفعل الضار أو التخفيف منها يف املادة ( )211منه ،والتي نصت عىل أنه (إذا أثبت
الشخص أن الرضر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه كآفة ساموية أو حادث فجائي أو
قوة قاهرة أو فعل الغري أو خطأ املترضر كان غري ملزم بالضامن ما مل يوجد نص أو اتفاق
عىل غري ذلك).وقد ورد نفس النص يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،إذ نصت املادة
( )287منه عىل أنه (إذا أثبت الشخص أن الرضر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه كآفة
ساموية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغري أو فعل املترضر كان غري ملزم بالضامن
ِ
يقض القانون أو االتفاق بغري ذلك) .ويتبني من هذين النصني بأن انتفاء املسؤولية
ما مل
املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها يرجع يف هذه احلالة إىل انتفاء عالقة
السببية بقيام السبب األجنبي .وقد عرف جانب من فقه القانون املدين السبب األجنبي
بأنه (كل فعل أو حادث معني ال ينسب إىل املدعى عليه ويكون قد جعل منع وقوع العمل
الضار مستحيال) ،وينطوي السبب األجنبيوفقا هلذا املفهوم عىل احلاالت الثالث اآلتية:
 -1القوة القاهرة أو احلادث الفجائي أو األزمة الساموية  -2فعل الغري  -3خطأ املترضر
(أو فعل املرضور).
أوال :القوة القاهرة أو احلادث الفجائي أو اآلفة الساموية:
()59

فالقوة القاهرة أو احلادث الفجائي أو اآلفة الساموية تعابري مرتادفة من حيث املعنى
وترتتب عليها نفس اآلثار القانونية  ،وهي انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل
()60

( )59د .سليامن مرقس ،مصدر سابق ،ص.477
( )60د .حسن عيل الذنون ،املبسوط يف املسؤولية املدنية ،ج ،2مصدر سابق ،ص.56
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الضار الذي يرتكبه املدعى عليه النتفاء عالقة السببية بني الرضر الذي حلق باملدعي
وبني الفعل الذي ارتكبه املدعى عليه ،وبالتايل إعفاء املدعى عليه من مسؤوليته املدنية
إعفاءكامال وذلك إذا كانت القوة القاهرة هي السبب الوحيد الذي نجم عنه الرضر،
أما إذا اجتمعت القوة القاهرة مع فعله الضار فيتم ختفيف مسؤوليته املدنية وإعفائه
منها إعفاءجزئيا ،بحسب رأي فقهي ضعيف ،أو بقاء مسؤوليته كاملة عن ضامن الرضر
أو التعويض عنه ،بحسب رأي فقهي آخر لعدم إمكانية توزيع املسؤولية بني املدعى
عليه وبني القوة القاهرة  ،وهذا الرأي األخري هو الراجح واجته إليه الفقه اإلمارايت ،
()61

()62

والذي يرى رضورة حتمل املدعى عليه للمسؤولية كاملة لوجود عالقة بني فعله الضار
وبني الرضر الذي تعرض له املرضور ،عىل الرغم من اشرتاك القوة القاهرة يف إحداث
الرضر .فتوزيع املسؤولية بني املدعى عليه وبني القوة القاهرة أمر غري منطقي ،يرتتب
عليه حتميل املرضور نصيب القوة القاهرة من املسؤولية ،عىل الرغم من عدم وجود أية
عالقة بني سلوكه وبني الرضر الذي أصابه ،وهو مايتعارض مع فكرة الضامن التي
جاءت هبا املادة ( )282من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،التي استمدها من الفقه
اإلسالمي ،والتي قضت بأن كل إرضار بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز بضامن الرضر.
فذمة املدعى عليه الذي شارك يف إحداث الرضر أوىل بتحمل نصيب املسؤولية اخلاص
بالقوة القاهرة من ذمة املرضور يف حتمل جزء من مصيبته .والقوة القاهرة هي كل
(حادث حيدث ال يمكن لإلنسان دفعه أو توقعه ،وال دخل إلرادته يف وقوعه ،وجيعل
تنفيذ االلتزام مستحيال) .
()63

( )61د .أنور سلطان ،املوجز يف مصادر االلتزام ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،1996 ،ص.357
( )62د .عدنان رسحان ،مصدر سابق ،ص .117
( )63د .عبد املجيد احلكيم وآخرون ،الوجيز ،اجلزء األول ،مصدر سابق ،ص.241
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ثانيا :فعل الغري:
يقصد بالغري يف جمال املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار (كل شخص غري
طريف دعوى املسؤولية وال يعد املدعى عليه مسؤوال عن أفعاهلم)  .وأما فعل الغري
()64

فهو (كل عمل ال ينسب أو يعزى إىل املدعى عليه ،بل يصدر عن شخص أجنبي غري
طريف دعوى املسؤولية ،ويكون غري مكلف بتنفيذ التزام املدعى عليه أو ممارسة حق من
حقوقه ،كام ال يكون املدعى عليه مسؤوال عنه).
ثالثا :فعل املرضور:
يعد خطأ املترضر حالة أخرى من حاالت السبب األجنبي ،إال أن ما يالحظ عىل
نص املادة ( )211من القانون املدين العراقي هو أن املرشع العراقي مل يكن موفقا يف
استعامل مصطلح (خطأ املترضر) ،ذلك ألنه أقام املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل
الضار عىل أساس ركن التعدي والعمد وليس عىل أساس ركن اخلطأ ،واستمد
أحكامها من الفقه اإلسالمي مع بعض التغيري ،وكان األجدر به أن يستعمل مصطلح
(الفعل الضار للمترضر)  ،أو عىل األقل (فعل املترضر) أسوة باملرشع اإلمارايت،
()65

والذي تعد صياغته أدق من صياغة املرشع العراقي ،إذ أخذ بمصطلح (فعل املترضر)
وليس (خطأ املترضر) وعده إحدى حاالت السبب األجنبي يف املادة ( )287من قانون
املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي رقم ( )5لسنة  ،1985ويمكن تعريف (فعل
املترضر) بأنه (كل عمل أو امتناع يصدر عن املدعي املترضر نفسه ويساهم يف وقوع
الرضر الذي أصابه سواء أكان عمال إجيابيا أم موقفا سلبيا حمضا).

( )64د .حسن عيل الذنون ،املبسوط يف املسؤولية املدنية ،ج ،3مصدر سابق ،ص.179
( )65د .عصمت عبد املجيد بكر ،مصدر سابق ،ص.615
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الفرع الثالث
مقارنة موقف القانون اإلنكليزي
بموقف القانونني العراقي واإلمارايت
عىل الرغم من التشابه بني الكثري من دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل
الضار يف القانون اإلنكليزي وبني حاالت أو أسباب انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن
الفعل الضار يف القانونني العراقي واإلمارايت ،وأن آثارها القانونية مجيعها تتمثل بانتفاء
املسؤولية املدنية (اإلعفاء منها إعفاء كليا) ،أو التخفيف منها (اإلعفاء منها إعفاء
جزئيا) ،كام يتشابه موقف القانون اإلنكليزي مع موقف القانونني العراقي واإلمارايت
من جهة أخرى فيام يتعلق بمسألة االشرتاك يف إحداث الرضر ،ألن القانون اإلنكليزي
يتضمن دفعا يعرف بالدفع باإلمهال املشرتك ( )contributory negligenceوبمقتضاه
يمكن للمدعى عليه أن يثبت أن املدعي املترضر قد اشرتك بخطئه مع اخلطأ املدين
للمدعى عليه يف إصابته وتعرضه للرضر  ،وذلك بسبب عدم قيامه باختاذ احليطة
()66

واحلرص والعناية الالزمة من جانبه للمحافظة عىل سالمته وجتنبه للرضر ،وإن ذلك
كان سببا اشرتك مع خطأ املدعى عليه يف إصابة املدعي املترضر وتعرضه للرضر.
وكذلك احلال بالنسبة إىل القانونني العراقي واإلمارايت واللذين نصا عىل دفع املسؤولية
بالفعل الضار املشرتك وذلك فيام يتعلق باشرتاك فعل املدعى عليه وفعل املدعي
املترضر يف إحداث الرضر  ،وفقا للامدتني ( )217من القانون املدين العراقي و()291
()67

من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي ،إذ تسمح األوىل للقايض بتوزيع
التعويض بحسب جسامة التعدي ،يف حني تشري املادتان ( )210من القانون املدين
العراقي و( )290من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي إىل سلطة القايض يف
(66) Vera Bermingham, op. cit, P.53, see also John Cooke, op. cit , P.131

( )67د .عبد املجيد احلكيم ،املوجز،مصدر سابق ،ص.469
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إنقاص التعويض أو عدم احلكم به عند اشرتاك املترضر يف املسؤولية عن الفعل الضار.
أما الثانية فتسمح بتوزيعه بحسب نصيب كل شخص يف الفعل الضار ،كام يتشابه
موقف القانونني العراقي واإلمارايت بالقانون اإلنكليزي ،إذ إهنام عاجلا أيضا حالة
اشرتاك فعل املدعى عليه املسؤول وفعل الغري يف إحداث الرضر ،فضال عن احلالة التي
تطرقنا إليها وهي اشرتاك فعل املدعى عليه وفعل املدعي املترضر من إحداث الرضر،
إال أنه يمكن أن تربز بينهام االختالفات اآلتية:
أوال :إن دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين والتي تضمنها قانون
األخطاء املدنية اإلنكليزي غري املكتوب واملبني عىل السوابق القضائية يرجع أصلها،
عىل وجه العموم ،إىل األحكام والسوابق القضائية للمحاكم اإلنكليزية ،أما حاالت
أسباب انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها يف القانون
العراقي واإلمارايت فهي ذات أصل ترشيعي ،إذ نظمها القانون املدين العراقي رقم
( )40لسنة  1951وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي رقم ( )5لسنة .1985
ثانيا :اتبع كل من القانونني العراقي واإلمارايت التصنيف الثنائي ألسباب أو حاالت
انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها ،وذلك بتقسيمها إىل
حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها النتفاء صفة
عدم املرشوعيةأو املقبولية عنه ،وحاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل
الضار أو التخفيف منها النتفاء عالقة السببية بقيام السبب األجنبي .أما بالنسبة إىل
قانون األخطاء املدنية اإلنكليزي ،وألنه قانون عريف غري مكتوب مبني عىل السوابق
القضائية للمحاكم اإلنكليزية ،فلقد لعب الفقه اإلنكليزي دورا كبريا يف تصنيف دفوع
دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطا املدين ،فنراه أحيانا يتبع تصنيفا ثنائيا ويصنفها
إىل:
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 .1دفوع إنكار أو نفي ركن من أركان املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين.
 .2الدفوع اإلجيابية أو التوكيدية  ،كام يصنفها الفقهاء اإلنكليز أحيانا تصنيفا ثنائيا
آخر إىل دفوع عامة ودفوع خاصة  ،والدفوع العامة تنطبق عىل كل نوع من املسؤولية
املدنية النامجة عن اخلطأ املدين ،أما الدفوع اخلاصة فتختص بنوع معني من أنواع املسؤولية
املدنية النامجة عن اخلطأ املدين ،كدفوع دعوى املسؤولية النامجة عن اإلمهال أو اإلزعاج
أو التعدي عىل األشخاص.
()68

()69

ثالثا :تتسم دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي
بسعة نطاقها وتنوعها وتعددها مقارنة بأسباب أو حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة
عن الفعل الضار أو التخفيف منها يف القانونني العراقي واإلمارايت ،والتي تتسم
بمحدوديتها ،وتكاد تكون أضيق يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت مقارنة بالقانون
املدين العراقي.
رابعا :إذا ما قارنا دفوع نفي ركن من أركان املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين
يف القانون اإلنكليزي( )absent-element defencesبحاالت انتفاء املسؤولية املدنية
النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها النتفاء عالقة السببية بقيام السبب األجنبي يف
القانونني العراقي واإلمارايت ،فإننا نجد بأن نفي أركان املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ
املدين يف القانون اإلنكليزي أوسع نطاقا من القانونني العراقي واإلمارايت ،فيستطيع
املدعى عليه أن يدفع بنفي مجيع أركان املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون
اإلنكليزي ،فيتمسك بالدفع بنفي ركن اخلطأ وكذلك الرضر فضال عن عالقة السببية ،
وذلك لغرض اإلعفاء من املسؤولية ،أما يف القانونني العراقي واإلمارايت فليس بإمكان
املدعى عليه سوى التمسك بدفع املسؤولية النتفاء عالقة السببية بني الرضر الذي أصاب
()70

(68) James Goudkamp, op. cit, P.75.
(69) John Cooke, op. cit, P.319.
(70) James Goudkamp, op. cit, P.46.
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املدعي وبني الفعل الضار الذي ارتكبه املدعى عليه ،ودفع املسؤولية النتفاء صفة عدم
املرشوعية عن الفعل الضار .أي نفي عالقة السببية بإثبات السبب األجنبي ونفي صفة
عدم املرشوعية عن التعدي بإثبات مرشوعية الفعل الضار .ويمكن تعليل عدم إمكانية
نفي ركن الرضر ،بأن الرضر واجب اإلثبات فالحيتاج لدفع من املدعى عليه بل عىل
املدعي تقديم دليل عىل وقوعه .أما عالقة السببية فمفرتضة فيحتاج املدعى عليه إىل دفع
لنفيها ،ويمكنه دفعها بالسبب األجنبي ،فضالعن نفي صفة عدم املرشوعية عن التعدي
عن طريق إثبات مرشوعية الفعل الضار .وفيام يتعلق باألثر القانوين املرتتب عىل حاالت
انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها النتفاء صفة عدم
املرشوعية عنه ،فإن أثرها القانوين يقترص عىل إزالة صفة عدم املرشوعية عن التعدي
فيقلبه إىل عمل مرشوع ،فيصري فعال مرشوعا ،إال أنه يبقى حمافظا عىل طبيعته املادية
كتعد ،لكونه ركنا موجودا أصال يف قوام ذلك الفعل الضار.
خامسا :يمكن القول بأن السبب الكامن وراء سعة نطاق وتنوع دفوع دعوى
املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي هو عدم وجود قاعدة عامة
حتكم املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي ،إذ إن أصل هذه
الدفوع ،وكام أرشنا سابقا ،يرجع إىل السوابق القضائية للمحاكم اإلنكليزية ،ألن قانون
األخطاء املدنية اإلنكليزي هو قانون عريف غري مكتوب يستند عىل السوابق القضائية،
بخالف الترشيعني املدنيني العراقي واإلمارايت اللذين وضعا قاعدة عامة حتكم املسؤولية
املدنية النامجة عن الفعل الضار أو اإلرضار  ،إذ نصت املادة ( )204من القانون املدين
العراقي عىل أن (كل تعد يصيب الغري بأي رضر آخر غري ما ذكر يف املواد السابقة
يستوجب التعويض) ،وكذلك املادة ( )282من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت
االحتادي.
()71

( )71د .عصمت عبد املجيد بكر ،مصدر سابق ،ص.530
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املبحث الثاين
اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بدفوع
دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين
وحاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة
عن الفعل الضار أوالتخفيف منها
بعد أن تناولنا بالدراسة التعريف بدفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ
املدين يف القانون اإلنكليزي ،وحاالت أو أسباب انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن
الفعل الضار أوالتخفيف منها يف القانونني العراقي واإلمارايت ،فإننا سوف نعرض يف
هذا املبحث اآلثار املرتتبة عىل التمسك بتلك الدفوع واحلاالت ،وذلك عن طريق
املطلبني اآلتيني وكام يأيت:

املطلب األول
اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بدفوع دعوى
املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي

يتضمن قانون األخطاء املدنية اإلنكليزي( )Law of tortsعددا من الدفوع التي
يمكن للمدعى عليه اللجوء إليها لرد دعوى املسؤولية النامجة عن اخلطأ املدين ،وإنكار
أو نفي الوقائع التي يوردها املدعى يف دعواه ،وبالتايل انتفاء مسؤوليته املدنية النامجة
عن اخلطأ املدين وإعفائه منها (إعفاءكامال) ،أو التخفيف منها وإعفائه إعفاءجزئيا ،
وسوف نتناول بالبحث يف هذا املطلب اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بدفوع
دعوى املسؤولية النامجة عن أهم أنواع اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي وهي اإلمهال
والقذف والتعدي عىل األشخاص فضال عن اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك
بدفوع دعوى املسؤولية املوضوعية وكام يأيت:
()72

(72) John Wilman. Brown: GCSE Law, Ninth Edition, Thomason, Sweet and Maxwell, 2005,
P.235.
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الفرع األول
اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك
بدفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اإلمهال
إذا حتققت رشوط املسؤولية املدنية النامجة عن اإلمهال يف القانون اإلنكليزي وهي:
قيام واجب احلرص والرعاية عىل عاتق املدعى عليه ،وإخالله هبذا الواجب ،فضال
عن الرضر الذي يلحق باملدعي وقيام عالقة السببية بني الرضر واإلمهال ،فإنه يمكن
للمدعي إقامة دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اإلمهال ،وباملقابل فقد أتاح القانون
اإلنكليزي للمدعى عليه جمموعة من الدفوع يمكن عن طريقها رد دعوى املدعي
وتفنيد الوقائع واإلدعاءات التي تضمنتها ،ومن أبرز هذه الدفوع :دفع اإلمهال باخلطأ
املشرتك أو ما يعرف باإلمهال املشرتك

(negligence

 ،)contributoryوالدفع برضاء

املرضور بالرضر ( .)volenti non fit injuriaوسوف نتناول بالدراسة اآلثار املرتتبة عىل
التمسك هبذين الدفعني وكام يأيت:
أوال :دفع اإلمهال باخلطأ املشرتك (اإلمهال املشرتك):
يقصد باإلمهال املشرتك ( )contributory negligenceقيام املدعى عليه بإثبات عدم
قيام املدعي باختاذ احليطة واحلرص والعناية الالزمة من جانبه بام يضمن سالمته ،وإن
ذلك كان سببا اشرتك يف إصابته وتعرضه للرضر ،إن أهم أثر يرتتب عىل نجاح املدعى
عليه يف التمسك هبذا الدفع هو ختفيض مقدار التعويض الذي ينبغي عليه دفعه.
وعندما تتحقق املحكمة من اشرتاك املدعي يف اإلمهال فإهنا سوف تقوم بتخفيض
مقدار التعويض الذي يتعني عىل املدعى عليه دفعه  .ففي قضية (Froom v. Butcher
()73

) 1976 QB 286تسبب إمهال املدعى عليه يف اصطدام سيارته بسيارة املدعي إال أنه ويف
(73) John Cooke, op. cit, P.134.
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حلظة وقوع احلادث مل يكن املدعي مرتديا حلزام األمان ،لذا فقد كانت إصابته أسوأ مما
لو كان قد ارتدى حزام األمان ،وقد قررت حمكمة االستئناف ختفيض مقدار التعويض
بنسبة  ،%20كام قدرت مقدار احلرص والعناية واحليطة الالزمة وفقا للمعيار
املوضوعي الذي قوامه الرجل احلريص ( )prudent manوالذي ينبغي أن يرتدي حزام
األمان يف الظروف االعتيادية ،ما مل توجد ظروف استثنائية متنعه من ذلك.
ثانيا :الدفع برضاء املرضور بالرضر:Volenti non fit injuria:

حيق للمدعى عليه يف دعوى اإلمهال ( )negligence actionأن يتمسك هبذا الدفع يف
مواجهة املدعي ،عندما يرىض هذا األخري أو يوافق وبطريقة ما عىل كل ما يمكن أن
يفعله املدعي عليه وما يصدر عنه من سلوك خطر يمكن أن يلحق رضرا باملدعي.
فالرضاء الصادر عن املدعي أو موافقته رصاحة أو ضمنيا تعني أنه يتحمل إراديا وعن
حرية اختيار خماطر التعرض لألرضار املحدقة به .مثال ذلك املالكم الذي يعد دخوله
إىل حلبة املالكمة بمثابة رضائه باألرضار التي قد يلحقها به املالكم اآلخر ،وخالفا
لإلمهال

املشرتك()contributory negligence

فإن الدفع بالرضاء ( )volentiيعد دفعا

تاما ،بمعنى أنه يعفي املدعى عليه من املسؤولية عىل نحو كامل ،وليس جمرد وسيلة
لتخفيض مقدار التعويض فيام لو ريض املدعي بالرضر ،كام هو احلال بالنسبة إىل
اإلمهال املشرتك .
()74

(74) Catherine Elliott and Frances Quinn, op. cit, P.122.
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الفرع الثاين
اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بدفوع دعوى
املسؤولية املدنية النامجة عن القذف
يتضمن القانون اإلنكليزي جمموعة من الدفوع اخلاصة بدعوى القذف وهي
()75

التربير()justificationواحلصانةاملطلقة
(privilege

()Absolute privilege

واحلصانة املقيدة

 )Qualifiedوالنرش بحسن نية أو التوزيع بحسن نية

(innocent

) disseminationوالتعليق املجرد ( )Fair commentوتقديم ترضية أو اعتذار (offer of

) .amendsوسوف نتناول بالبحث اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك هبذه الدفوع.
أوال :التربير:إذا ما ثبت بأن عبارات القذف كانت صحيحة ،فإن ذلك سوف يكون
دفعا ملصلحة املدعى عليه ،ويقع عبء إثبات ذلك عىل عاتق املدعى عليه ،الذي ينبغي
عليه إثبات صحة وصدق البيانات التي تنطوي عىل عبارات القذف  ،إذ ينبغي عليه
()76

إثبات صحة وحقيقة كل تفاصيل ذلك البيان وبدقة وكمجموعة متكاملة.
ثانيا :احلصانة املطلقة :هناك بعض احلاالت التي تتغلب فيها حرية الكالم والتعبري
عن الرأي عىل محاية السمعة واالعتبار وتفوقها أمهية ،ففي تلك احلاالت يتمتع
األشخاص الذين يطلقون بعض عبارات القذف هبذا النوع من الدفوع ،ألن القانون
يرجح حرية التعبري عىل محاية السمعة ،وبموجب هذا الدفع يكون من املستحيل
مقاضاة الشخص الذي تضمنت أقواله عبارات القذف  ،ويمكن التمييز بني احلصانة
()77

املطلقة واملقيدة من حيث سوء النية ( ،)Maliceفاحلصانة املطلقة ال تتأثر بسوء النية ،أما
احلصانة املقيدة فتزول عن القاذف إذا ثبت سوء نيته .وتقسم احلصانة املطلقة بدورها
(75) Catherine Elliott and Frances Quinn, ibid, p.223.
(76) John Cooke, op. cit, p.282.
(77) Catherine Elliott and Frances Quinn, op. cit, p.226.
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إىل ثالثة أنواع هي :احلصانة الربملانية( )Parliamentary Privilegeواحلصانة القضائية
( )Judicial Privilegeواحلصانة التنفيذية (.)Executive Privilege
 -1احلصانة الربملانية:وحتمي هذه احلصانة حرية الكالم والتعبري عن الرأي جلميع
أعضاء الربملان اإلنكليزي ( )MPسواء أكانوا أعضاء جملس العموم أم اللوردات ،
()78

وذلك بمقتىض املادة التاسعة من الئحة احلقوق ( )Bill of Rightsلعام  .1688ففي
قضية.(Church of scientology of California v. Johnson Smith 1972. 1QB. 522) :

فقد أقام املدعون دعوى عىل املدعى عليه عضو الربملان بسبب عبارات القذف التي
صدرت عنه يف مقابلـــة تلفازيـــة ،وقـــــد متسك املدعـــى عليه بالتعليق املجرد
)comment

 ،(fairإال أن املدعني أرادوا إثبات سوء النية ،وطالبوا باحلصول عىل

خالصات من تقارير برملانية تدعى ( ،)Hansardوقد قررت املحكمة عدم إمكانية إقامة
مثل هذا الدليل لوجود حصانة برملانية.
 -2احلصانة القضائية :إذ تتمتع مجيع البيانات والعبارات واألقوال التي تصدر عن
القضاة واملحلفني ،وأعضاء االدعاء العام ،واملحامني وأطراف الدعوى والشهود
بحصانة مطلقة أثناء سري املرافعات واإلجراءات القضائية ( )Judicial Procedingsكام
متتد هذه احلصانة إىل الوثائق املستعملة يف تلك اجللسات ،وتطبق هذه احلصانة يف
اإلجراءات القضائية التي تتم يف املحاكم العادية والعسكرية فضال عن املحاكم
العرفية(.)courts-martial()79

 -3احلصانة التنفيذية :وحتمي هذه احلصانة موظفي الدولة ،وذلك يف حالة صدور
عبارات شائنة تنطوي عىل القذف من أحد موظفي الدولة ضد موظف آخر أثناء
قيامهم بأداء واجباهتم الوظيفية ،إال أن القانون اإلنكليزي مل حيدد الدرجة الوظيفية
(78) John Cooke, op. cit, p.285.
(79) John Cooke, ibid, p.286.
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التي يمكن أن تتمتع هبذا النوع من احلصانات.
ثالثا :احلصانة املقيدة :يوفر هذا النوع من احلصانات احلامية للبيانات والترصحيات
واألقوال التي تصدر يف ظروف معينة يقتيض فيها صيانة حرية الكالم والتعبري عن
الرأي ألجل املصلحة العامة  ،ويكون نطاق تطبيق هذا النوع من احلصانة أوسع نوعا
()80

ما من احلصانة املطلقة .إال أهنا ختضع لقيد مهم هو رضورة أن يتم اإلدالء بالبيانات
والترصحيات واألقوال دون سوء نية .ومن رشوط تطبيق هذه احلصانة دقة التقارير
التي تتضمن تلك الترصحيات واألقوال وعبارات القذف .
()81

رابعا :النرش أو التوزيع بحسن نية :لقد تم ختصيص هذا الدفع حلامية األشخاص
املسؤولني عن الطباعة وكذلك املوزعني من دعاوى القذف الكتايب غري املنصفة  ،وقد
()82

تم تطبيقه ألول مرة يف القضية املعروفة بـ)(vizetelly v. Mudie's select Library Ltd 1900

والتي تتلخص وقائعها بطلب قدمه نارشو كتاب إىل مالكي املكتبة إلعادة ذلك الكتاب
إىل دار النرش الحتوائه عىل عبارات القذف ،وقد جتاهل املدعى عليهم مالكو املكتبة
ذلك الطلب ،وكان من املقرر أن تنهض مسؤوليتهم املدنية بسبب سامحهم للناس
برشاء الكتاب بعد تلقيهم الطلب من النارشين ،إال أن املحكمة عادت وذكرت بأنه
عند قيام املوزعني بتوزيع الكتب ،ومل يكونوا يعرفون بمضمون عبارات القذف التي
حتتوهيا ،فإن بإمكاهنم االعتامد عىل الدفع اخلاص بالنرش أو التوزيع بحسن نية وعدم
حتمل املسؤولية إذا ما أثبتوا:
 .1أن ترصفهم كان نابعا عن حسن النية عند عدم معرفتهم بمحتوى القذف
الكتايب الذي تضمنته املطبوعات.

(80) Catherine Elliott and Frances Quinn, op. cit, p.227.
(81) Linda Edwards, et, al .op. cit, p.389.
(82) Catherine Elliott and Frances Quinn, op. cit, p.237.
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 .2بأهنم مل يكن هناك سبب يدعوهم ملعرفة حمتوى عبارات القذف التي تضمنتها
كتبهم ومطبوعاهتم.
 .3أهنم مل يترصفوا بإمهال سبب عدم معرفتهم بمحتوى القذف الكتايب الذي
تضمنته تلك الكتب واملطبوعات .
()83

خامسا :التعليق املجرد :يمكن للمدعى عليه التمسك هبذا الدفع ،إذا ما ثبت أن
الترصحيات التي أدىل هبا متثل تعليقا جمردا بخصوص مسألة متعلقة باملصلحة العامة،
وتكمن نقطة االختالف بني التربير كدفع وبني التعليق املجرد يف أن األول يتعلق
بمسألة ما إذا كانت الوقائع التي استند إليها البيان أو الترصيح صحيحة أم ال ،أما الثاين
فينظر إىل مسألة ما إذا كان الرأي الذي عرب عنه املدعى عليه منصفا أم ال ،وإذا ما أراد
املدعى عليه أن ينجح يف متسكه هبذا الدفع فإن عليه أن يثبت :أ-أن التعليق يتعلق
بمسألة ختص املصلحة العامة .ب-أن تشكل الكلامت تعليقا وليس جمرد بيانا للواقع.
ج-أن يكون التعليق منصفا .د-أن ال يكون التعليق قد صدر عن سوء نية .
()84

سادسا :تقديم ترضية أو اعتذار :وقد نص عىل هذا الدفع ترشيع القذف لعام
 )defamation act 1996( 1996وبمقتضاه يكون بإمكان املدعي احلصول عىل ترضية
أو اعتذار أو حتى التعويض وذلك يف املراحل األوىل من الدعوى .ويوفر هذا الدفع
الكثري من الوقت واجلهد والنفقات .ويتطلب التمسك هبذا الدفع من املدعى عليه
تقديم طلب مكتوب يقدم فيه االعتذار وإصالح ما صدر عنه ودفع تعويضات،
وبإمكان املدعي قبول هذا الطلب أو رفضه .
()85

(83) John Cooke, op. cit, p.280.
(84) Catherine Elliott and Frances Quinn, op. cit, p.224.
(85) Vera Bermingham, op. cit, p.101.
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

45

[السنة الثانية والثالثون]

231

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 4

[دفوع المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ المدني في القانون اإلنكليزي]

الفرع الثالث
اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بدفوع
دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن التعدي عىل األشخاص
كنا قد بينا سابقا بأن التعدي عىل األشخاص يف القانون اإلنكليزي يتخذ ثالث صور
هي :التعدي بالرضب أو االعتداء اجلسامين عىل الشخص ( ،)batteryوالتهديد بالتعدي
بالرضب أو التهديد باالعتداء اجلسامين عىل الشخص ( ،)assaultوكذلك االحتجاز أو
احلبس غري القانوين أو غري املرشوع ( ،)false imprisonmentوعىل الرغم من أن التعدي
عىل األشخاص يعد ،وعىل وجه العموم ،خطأ مدنيا عمديا()intentional tort

إال أن

()86

السوابق القضائية للمحاكم اإلنكليزية اجتهت إىل عد كل من التعدي بالرضب والتهديد
بالتعدي بالرضب كصورتني لألخطاء املدنية العمدية ،يقومان عىل أساس العمد
( )intentionبوصفه أحد األوجه الثالثة املكونة للحالة الذهنية للركن املعنوي ،ويكونان
قابلني للمقاضاة بحد ذاهتا ( )actionable per seودون احلاجة إىل قيام املدعي بإثبات
تعرضه إىل الرضر ،خالفا لالحتجاز غري املرشوع الذي يستند عىل ركن الرضر وحده
وال يستلزم إثبات اخلطأ ،ويقوم عىل أساس املسؤولية املوضوعية .فإذا ما حتققت
الرشوط الالزمة لنهوض املسؤولية املدنية النامجة عن كل صورة من هذه الصور الثالث
للتعدي عىل األشخاص ،فإن بإمكان املدعي يف دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن
التعدي عىل األشخاص أن حيصل عىل التعويضات واملعاجلات واجلزاءات األخرى التي
قررها القانون اإلنكليزي ،إال أن هذا القانون أعطى ،ومن جانب آخر ،للمدعى عليه
حق التمسك بالدفوع اآلتية بعدها دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن التعدي عىل
األشخاص ،وسوف نبحث يف اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك هبذه الدفوع.

(86) Catherine Elliott and Frances Quinn, op. cit, P.305.
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أوال :الدفع برضا املرضور بالرضر  :Volentiإذا كان املدعي قد ريض بام سوف
يفعله به املدعى عليه ،فال تنهض املسؤولية املدنية للمدعى عليه عن التعدي عىل
األشخاص  ،ويف بعض األحيان يمكن احلصول عىل موافقة املدعي رصاحة،
()87

كاملريض الذي يوقع عىل صيغة معينة يوافق فيها عىل خضوعه لعملية جراحية ،
()88

ويمكن أيضا أن تكون املوافقة ضمنية تستخلص أو تستنتج من السلوك ،كام هو احلال
بالنسبة إىل االشرتاك يف األلعاب الرياضية فمجرد االشرتاك يعد بمثابة موافقة ضمنية
(.)implied consentوالتثري املوافقةالرصحية( )express consentأية مشكالت ،إذا كان
املدعي يتمتع باألهلية القانونية إلعطائها ،فالطبيب اجلراح مثال يتمتع باحلامية من
دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن االعتداء اجلسامين ( ،)Batteryإال أن املوافقة الضمنية
( )implied consentغالبا ما تكتنفها صعوبات ومشكالت يف حتديدها والتعرف عليها.
ثانيا :الدفاع

الرشعي:Self Defense

وهو قيام الشخص باستعامل قوة معقولة

( )reasonable forceللدفاع عن النفس أو املال أو شخص آخر  .إن تقدير الدفاع
()89

الرشعي هو مسألة وقائع تقوم املحكمة بتقديرها وعىل نحو خيتلف من قضية ألخرى
باختالف الوقائع ،إال أن املعيار األسايس يف التقدير هو أن تكون القوة املستعملة يف
الدفاع معقولة وتتناسب مع قوة اهلجوم وحتمي الرشيعة العامة االنكليزية ( common

 )lawالشخص هبذه الوسيلة عندما يرتكب تعديا عىل شخص آخر ،ولكن باستعامل
قوة معقولة ،وأن تتولد لديه القناعة الصادقة برضورة محاية نفسه أو ماله أو شخص
آخر ،كام أن درجة القوة قد تكون معقولة ،إذا استعملت حلامية النفس ،يف حني قد ال
تعد معقولة إذا استعملت وبنفس الدرجة حلامية املال.

(87) Catherine Elliott and Frances Quinn, ibid, P.313.
(88) John Wilman, op. cit, P.236.
(89) John Cooke, op. cit, P.265.
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ثالثا :احلادث املحتوم  :Inevitable accidentال تنهض مسؤولية املدعى عليه عن
التعدي عىل األشخاص ،إذا كان احلادث قد وقع خارج نطاق سيطرته ،ومل يكن
باإلمكان دفعه أو جتنبه ،ولو ببذل أقىص درجة من احلرص واحليطة والعناية  .ففي
()90

قضية ( )Stanley v. powell 1891كان املدعى عليه يشارك يف مسابقة للرماية ،فيام كان
املدعي مكلفا بواجب محل صندق خراطيش العتاد لتزويد الرماة ،ويف إحدى الرميات
قام املدعى عليه بتصويب سالحه كام هو معتاد ودون ارتكاب أي خطأ ،وأطلق
رصاصة باجتاه اهلدف ،إال أن الرصاصة ارتدت من الشجرة وأصابت املدعي ،فقررت
املحكمة بأن اإلصابة كانت بمثابة احلادث املحتوم الذي ال مرد له ،ومل تنهض مسؤولية
املدعى عليه.

الفرع الرابع
اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بدفوع
دعوى املسؤولية املوضوعية

تنهض املسؤولية املوضوعية للمدعى عليه يف القانون اإلنكليزي عىل أساس ركن
الرضر وحده ،وال تستند عىل الركن املعنوي للخطأ املدين واحلالة الذهنية املكونة له
واملتمثلة بثالثة أوجه هي ،العمد وسوء النية واإلمهال ،أي أهنا تنهض دون احلاجة إىل
إثبات اإلمهال أو العمد ،إال أن بإمكان املدعى عليه يف دعوى املسؤولية املوضوعية
التمسك ببعض الدفوع التي من شأهنا إذا ما ثبتت إعفاؤه من املسؤولية ،لذا سوف
نبحث يف اآلثار املرتتبة عىل التمسك بالدفوع التي تساهم يف اإلعفاء من املسؤولية
املوضوعية ( )strict liabilityوكام يأيت:

(90) Catherine Elliott and Frances Quinn, op. cit, P.314.
234

48

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss74/4

????????? ??????? ?? ?????? ????? ?? ??????? ??????? ????????? ???? ???? Ali:

[د .يونس صالح الدين علي]

أوال :الدفع بالقوة القاهرة :Act of Godتعد القوة القاهرة ( )Act of Godبمثابة قوة
طبيعية ( )natural forceال يمكن دفعها أو توقعها ،وليس بإمكان اإلنسان كذلك توخي
احليطة أو احلذر أو احلرص لتجنب احتامالت وقوعها أو تاليف نتائجها  ،ويكون
()91

بإمكان املدعى عليه التمسك هبذا الدفع عندما ال يكون بإمكانه دفع تلك القوة الطبيعية
أو توقعها أو تالفيها  ،ففي قضية ( )Nicholas v. Marsland 1876قام املدعى عليه
()92

ببناء سد يف أرضه حلجز مياه جدول طبيعي ،وذلك لغرض إنشاء ثالث بحريات
صناعية ،وقد تم بناء السد عىل نحو جيد ومل تكتنفه أية عيوب ،كام جرى توخي احليطة
واختاذ مجيع االحتياطات ضد احتامل أية فيضانات أو إغامر يف مجيع الظروف
االعتيادية ،إال أنه حدثت ذات مرة عاصفة رعدية مدمرة وصفها بعض الشهود بأهنا
من أعتى العواصف التي سجلتها الذاكرة البرشية!! ودمرت السد وضفاف البحريات
وباقي احلواجز التي حتجز املياه ،فاندفعت املياه وجرفت معها مجيع اجلسور األربعة يف
أرض املدعي ،إال أن املحكمة قضت بعدم مسؤولية املدعى عليه ،ألن العاصفة
الرعدية كانت بمثابة قوة قاهرة ليس بوسع الشخص املعتاد توقعها أو دفعها ولوالها
ملا كان باإلمكان تعرض البحريات الثالث ألي تلف أو مكروه .إال أن املحاكم
اإلنكليزية تشددت يف موضوع التمسك بالدفع بالقوة القاهرة ،ومل تسمح للمدعى
عليه التمسك هبذا الدفع لإلعفاء من املسؤولية املوضوعية عىل أساس أنه مل يكن كافيا
للمدعى عليه أن يثبت بأن تلك القوة الطبيعية مل يكن باإلمكان توقعها من الشخص
املعتاد ،بل كان ينبغي عليه أن يذهب إىل أبعد من ذلك ويثبت بأهنا كانت خارج حدود
التوقع البرشي عموما ( )human foresightوليس بإمكان أي شخص سواء أكان معتادا
أم بالغ احلرص واحليطة أن يتوقع احتامل حدوثها.

(91) Vera Bermingham, op. cit, P.127.
(92) James Goudkamp, Tort law defenses, HART publishing, 2013, P.58.
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

49

[السنة الثانية والثالثون]

235

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 4

[دفوع المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ المدني في القانون اإلنكليزي]

ثانيا :الدفع بفعل الغري  :Act of a strangerيمكن للمدعى عليه أيضا التمسك
هبذا الدفع إذا كان إفالت األشياء اخلطرة أوترسهبا هو بسبب فعل غري متوقع
( )unforeseeable Actللغري والذي خيرج من نطاق سيطرة املدعى عليه ،فإذا حدث
اهلالك أو التلف بفعل الغري الذي ال يأمتر بأوامر املدعى عليه ،فحيندئذ ال تنهض
مسؤولية املدعى عليه ،ففي قضية

(v. Jubb 1879

 )Boxمل تنهض مسؤولية املدعى

عليهم عن اهلالك والتلف احلاصل نتيجة غمر املياه ،ألن الفيضان احلاصل نتيجة امتالء
خزاهنم باملياه وتدفقها إىل اخلارج كان بفعل الغري الذي قام بتفريغ مياه خزانه يف اجلدول
الذي يغذي خزان املدعى عليهم.

املطلب الثاين
اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بحاالت
انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار
أو التخفيف منها يف القانونني العراقي واإلمارايت

كنا قد ذكرنا سابقا بأن القانونني العراقي واإلمارايت صنفا حاالت انتفاء املسؤولية
املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها إىل نوعني رئيسني ،مها حاالت انتفاء
املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها النتفاء صفة عدم املرشوعية
عنه ،وحاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها النتفاء
عالقة السببية بقيام السبب األجنبي ،لذا سوف نتناول بالدراسة اآلثار املرتتبة عىل
التمسك بكل حالة من هاتني احلالتني وكام يأيت:
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الفرع األول
اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بحاالت
انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار
أو التخفيف منها النتفاء صفة عدم املرشوعية أو املقبولية عنه
من أهم أسباب اإلعفاء من املسؤولية املدنية أو التخفيف منها إلزالة صفة عدم
املرشوعية عن الفعل الضار ،أو عن التعدي ،عىل وجه الدقة ،ليصري فعال مرشوعا ،
()93

وبالتايل فإن الفعل برمته يصري فعال مرشوعا هي حالة الدفاع الرشعي وحالة الرضورة،
وحالة تنفيذ األمر الصادر عن رئيس جتب طاعته ،وسنستعرض أهم اآلثار املرتتبة عىل
هذه الدفوع أو احلاالت الثالث والتي تنحرص يف اإلعفاء من املسؤولية املدنية أو
التخفيف منها وكام يأيت:
أوال :اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بحالة الدفاع الرشعي :يرتتب عىل متسك
املدعى عليه بحالة الدفاع الرشعي إذا توافرت رشوط انتفاء املسؤولية املدنية النامجة
عن الفعل الضار الذي ارتكبه املدعى عليه ،وإعفائه من املسؤولية ،وذلك النتفاء صفة
عدم املرشوعية عن فعله الضار ،فال يكون مسؤوال عام أحلقه من أرضار باملدعي
املترضر (املعتدي) من الناحيتني املدنية واجلنائية  .ويعفى من املسؤولية إعفاءكامال.
()94

إما إذا جتاوز حدود الدفاع الرشعي فتنهض مسؤوليته املدنية وكذلك اجلنائية ،وتكون
مسؤولية املدافع من الناحية املدنية مسؤولية خمففة لتجاوزه القدر الالزم لدرء اخلطر
الذي أبداه املعتدي  ،فيعفى إعفاءجزئيا من املسؤولية ،وحتكم عليه املحكمة بتعويض
()95

تراعى فيه مقتضيات العدالة ،وتعد هذه احلالة الثانية من حاالت الفعل الضار املشرتك
( )93د .منذر الفضل ،مصدر سابق ،ص.270
( )94د .حسن عيل الذنون ،املبسوط يف املسؤولية املدنية ،ج ،2مصدر سابق ،ص.660
( )95د .عبد املجيد احلكيم ،املوجز ،مصدر سابق ،ص.435
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ويتم توزيع املسؤولية بني املعتدي املترضر وبني املدعى عليه املدافع ،كل منهام حسب
جسامة الفعل الضار الذي صدر عنه ،وبام يساوي مقدار املسامهة يف الفعل الضار .إال
أننا نرى بأن املرشع العراقي اختلف قليال يف موقفه عن املرشع اإلمارايت وذلك فيام
يتعلق باآلثار القانونية املرتتبة عىل جتاوز حدود الدفاع الرشعي وأثرها عىل مسؤولية
املدافع املدنية .فالفقرة الثانية من املادة ( )212من القانون املدين العراقي ألزمت املدافع
بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة ،عىل الرغم من أن الرضورات ينبغي أن تقدر
بقدرها ،أما املادة ( )288من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي فقد ألزمت
املدافع بالضامن بقدر ما جاوزه ،وهذا يعني بأن مسؤولية املدافع تكون أخف يف القانون
املدين العراقي ،يف حالة جتاوز حدود الدفاع الرشعي ،ألن مقتضيات العدالة تقتيض من
املحكمة األخذ بنظر االعتبار ،وعىل نحو أكرب ،الفعل الضار الصادر عن املعتدي ،بعده
الفعل الصادر أوال.
ثانيا :اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بحالة الرضورة :ختتلف اآلثار القانونية
املرتتبة عىل التمسك بحالة الرضورة باختالف صورتيها ،ومها إزالة الرضر األشد
بالرضر األخف ،وحتمل الرضر اخلاص لدرء رضر عام وكام يأيت:
 -1اآلثار القانونية املرتتبة عىل الدفع بإزالة الرضر األشد بالرضر األخف:
يرتتب عىل دفع املدعى عليه بإزالة الرضر األشد بالرضر األخف ختفيف املسؤولية
املدنية النامجة عن الفعل الضار الذي ارتكبه املدعى عليه وليس انتفاءها انتفاء كامال،
فتكون مسؤولية املدعى عليه مسؤولية خمففة ،ويعفى منها إعفاءجزئيا ،وهذا يعني بأن
املدعى عليه املضطر ال يلزم بدفع تعويض كامل ،ولكنه يلزم بتعويض مناسب تقدره
املحكمة ،وذلك بمقتىض املادة ( )213من القانون املدين العراقي والتي نصت عىل أنه
( -1خيتار أهون الرشين فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها رضرا ،ويزال الرضر
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األشد بالرضر األخف ،ولكن االضطرار ال يبطل حق الغري إبطاال كليا– 2 .فمن
سبب رضرا للغري وقاية لنفسه أو لغريه من رضرحمدق يزيد كثرياعىل الرضرالذي سببه
ال يكون ملزما إال بالتعويض الذي تراه املحكمة مناسبا).وجدير بالذكر فقد أجازت
حمكمة متييز العراق التمسك بالدفع بإزالة الرضر األشد بالرضر األخف بمقتىض
()96

املادة ( )213من القانون املدين العراقي.
 -2اآلثار القانونية املرتتبة عىل الدفع بتحمل الرضر اخلاص لدرء رضر عام.
ترتتب عىل دفع املدعى عليه املضطر بتحمل الرضر اخلاص لدرء رضر عام آثار
قانونية ختتلف باختالف ما إذا كان املدعى عليه املضطر قد ارتكب الفعل الضار بأمر
من السلطة العامة أم من تلقاء نفسه .ففي احلالة األوىل تنتفي مسؤوليته املدنية النامجة
عن الفعل الضار ويعفى منها إعفاءكامال وال يلزم بالتعويض ،أما يف احلالة الثانية فيتم
ختفيف مسؤوليته املدنية ويعفى منها إعفاءجزئيا ،وتكون مسؤولية املدعى عليه املضطر
مسؤولية خمففة  .وذلك بمقتىض املادة ( )214من القانون املدين العراقي والتي نصت
()97

عىل أنه (– 1يتحمل الرضراخلاص لدرء الرضرالعام– 2 .فإذاهدم أحد دارا بال إذن
صاحبها ملنع وقوع حريق يف املحلة وانقطع هناك احلريق فإن كان اهلادم هدمها بأمر من
أويل األمرمل يلزمه الضامن ،وإن كان هدمها من تلقاءنفسه ألزم بتعويض مناسب).
ثالثا :اآلثار القانونية املرتتبة عىل الدفع باإلكراه امللجىء :إذا أثبت املدعى عليه فاعل
كرها إكراها ملجئا ،فإنه
الفعل الضار أنه كان جمربا عىل ارتكاب الفعل الضار ،أي ُم َ
يرتتب عىل ذلك إمكانية متسكه بالدفع اإلكراه امللجىء جتاه ا ُمل ِ
كره .يعفى فاعل الفعل
( )96حكم حمكمة متييز العراق ذو الرقم /1187حقوقية 57/بغداد يف  1957/12/28نقال عن سلامن
بيات ،القضاء املدين العراقي ،اجلزء األول ،رشكة الطبع والنرش األهلية ،1962 ،ص.291
()97د .عبد املجيد احلكيم وآخرون ،الوجيز ،اجلزء األول ،مصدر سابق ،ص.225
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الضار من املسؤولية إعفاءكامال وتنهض مسؤولية ا ُمل ِ
كره ويلزم بالتعويض .رغم كون
ا ُمل ِ
كره متسببا والفاعل مبارشا  ،وذلك بمقتىض الفقرة األوىل من املادتني ( )215من
()98

القانون املدين العراقي و( )289من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
رابعا :اآلثار القانونية املرتتبة عىل الدفع بتنفيذ أمر صادر عن رئيس جتب طاعته :يرتتب
عىل متسك املدعى عليه بالدفع بتنفيذ أمر صادر عن رئيس جتب طاعته انتفاء املسؤولية
املدنية النامجة عن الفعل الضار الذي ارتكبه املدعى عليه ،وإعفائه من مسؤوليته املدنية
إعفاءكامال ،إذا أثبت أنه كان جمربا ،أي مكرها إكراها ملجئا عىل تنفيذ األمر الصادر عن
ذلك الرئيس .فإذا توافرت الرشوط الواجب توافرها إلعفاء املأمور فاعل الفعل الضار
من املسؤولية لتمسكهبالدفع بتنفيذ أمر صادر عن رئيس جتب طاعته ،وإضافتها إىل األمر
النتفاء صفة عدم املرشوعية عن الفعل الضار الصادر عن الفاعل ،أو النتفاء صفة عدم
املقبولية عن الفعل الذي أحلق رضرا بالغري ،واستبعاده من نطاق اإلرضار ،فإن األثر
القانوين املرتتب عىل ذلك هو انتفاء مسؤولية املأمور (أواملرؤوس) املدنية النامجة عن الفعل
الضار النتفاء صفة عدم املرشوعية عنه ويتحملها اآلمر (أوالرئيس) وذلك يف القانون
املدين العراقي .وكذلك احلال يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي ،إذ تنتفي
مسؤولية املبارش منفذ األمر (أي املرؤوس) ويعفى منها ،ويتحملها اآلمر (الرئيس) ،عىل
الرغم من كونه متسببا يف اإلرضار بالغري لتعمده وتعديه ولتوافر صفة عدم املقبولية يف
فعله ،وألن فعله شكل عدوانا متثل يف التجاوز غري املأذون به عىل حق الغري املعصوم يف
جسده أو ماله أو عرضه ،فإذا ثبت ذلك فإنه يعني عدم صدور العدوان من جانب املبارش
(املرؤوس) ،وذلك النتفاء صفة عدم املقبولية عن فعله ،واستبعاده من نطاق اإلرضار عىل
الرغم من كونه مبارشا .
()99

( )98د .عدنان رسحان ،مصدر سابق ،ص .111
( )99د .عدنان رسحان ،املصدر نفسه ،ص.110
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الفرع الثاين
اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بحاالت انتفاء
املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها
النتفاء عالقة السببية بقيام السبب األجنبي
يتخذ السبب األجنبي بمقتىض املادة ( )211من القانون املدين العراقي ،واملادة
( )287من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي ثالث صور رئيسة ،هي-1 :
القوة القاهرة أو احلادث الفجائي أو اآلفة الساموية  -2فعل الغري  -3فعل املرضور،
وسوف نبحث يف اآلثار القانونية املرتتبة عىل وجود أو قيام السبب األجنبي يف صوره
الثالث املشار إليها وكام يأيت:
أوال :اآلثار القانونية املرتتبة عىل دفع املدعى عليه بالقوة القاهرة :إذا متسك املدعى
عليه بالقوة القاهرة فإن اآلثار القانونية املرتتبة عىل ذلك ختتلف باختالف ما إذا كانت
القوة القاهرة هي السبب الوحيد يف حدوث الرضر الذي تعرض له املدعي أم أهنا
تشرتك مع أسباب أخرى يف وقوع الرضر:
-1حالة كون القوة القاهرة السبب الوحيد يف وقوع الرضر :ففي هذه احلالة يرتتب
عىل متسك املدعى عليه بالدفع بالقوة القاهرة انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل
الضار الذي ارتكبه ،وإعفائه من املسؤولية إعفاءكامال النتفاء عالقة السببية ،أي
لوجود سبب أجنبي قطع عالقة السببية بني فعل املدعى عليه والرضر الذي تعرض له
املدعي .
()100

-2حالة نشوء الرضر عن سببني :ويقصد هبذه احلالة اشرتاك القوة القاهرة مع سبب
آخر يف وقوع الرضر والسيام فعل املدعى عليه (أي الفعل الضار الصادر عن املدعى
( )100د .حسن عيل الذنون ،املبسوط يف املسؤولية املدنية ،ج ،3مصدر سابق ،ص.9
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عليه .وهناك اجتاهان يف الفقه بشأن هذه احلالة :إذ يذهب االجتاه األول وهو الراجح
يف الفقه إىل أنه وعىل الرغم من اشرتاك القوة القاهرة مع فعل املدعى عليه يف إحداث
()101

الرضر ،فإن مسؤولية املدعى عليه تنهض كاملة لتعويض الرضر وال يعفى إعفاءجزئيا
من املسؤولية ،ألنه ال جمال لتوزيع املسؤولية بني القوة القاهرة وفعل املدعى عليه،
فالقوة القاهرة ال يمكن أن تعزى إىل شخص آخر حتى يشرتك مع املدعى عليه يف حتمل
املسؤولية ،لذا يتحمل املدعى عليه املسؤولية كاملة .أما االجتاه الثاين فيذهب إىل
إمكانية ختفيف مسؤولية املدعى عليه وبالقدر الذي شاركت فيه القوة القاهرة يف
إحداث الرضر ،فتكون مسؤولية املدعى عليه مسؤولية خمففة ويعفى من املسؤولية
إعفاءجزئيا ،وال يلتزم إال بدفع مقدار مناسب من التعويض يتناسب مع نسبة مسامهته
يف إحداث الرضر .
ثانيا :اآلثار القانونية املرتتبة عىل دفع املدعى عليه بفعل املرضور :ترتتب عىل متسك
املدعى عليه بفعل املرضور آثار قانونية ختتلف أيضا باختالف ما إذا كان فعل املرضور
أو فعل املدعى عليه هو السبب الوحيد يف حدوث الرضر الذي أصاب املدعي أم أن
فعل املرضور يشرتك مع أسباب أخرى يف وقوع ذلك الرضر:
-1حالة كون فعل املرضور أو فعل املدعى عليه هو السبب الوحيد يف وقوع الرضر:
إذا كان فعل املرضور هو السبب الوحيد الذي نجم عنه الرضر الذي حلق به ،ففي هذه
احلالة يرتتب عىل متسك املدعى عليه بالدفع بفعل املرضور انتفاء املسؤولية املدنية
النامجة عن الفعل الضار ،وإعفائه من املسؤولية إعفاءكامال النتفاء عالقة السببية ،أي
لوجود سبب أجنبي هو فعل املرضور والذي قطع عالقة السببية بني فعل املدعى عليه
( )101د .عبد املجيد احلكيم ،املوجز يف رشح القانون املدين ،مصادر االلتزام ،املكتبة القانونية ،بغداد،2007 ،
ص 540ينظر أيضا د .أنور سلطان ،مصدر سابق ،ص.358
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والرضر الذي تعرض له املدعي  .أما إذا كان فعل املدعى عليه هو السبب الوحيد يف
()102

وقوع الرضر فإن من شأن ذلك أن يؤدي إىل هنوض املسؤولية الكاملة للمدعى عليه
عن الرضر الذي أصاب املدعي ،ويقصد بكون أحد الفعلني (فعل املترضر أو فعل
املدعى عليه) هو السبب الوحيد يف حدوث الرضر استغراق أحد الفعلني للفعل
اآلخر .وإذا استغرق أحد الفعلني الفعل اآلخر فال يعتد بالفعل ا ُملس َت ْغ َرق سواء أكان
فعل املرضور أم فعل املدعى عليه ،فإذا استغرق فعل املرضور فعل املدعى عليه فإن

ذلك يؤدي إىل انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار الذي ارتكبه املدعى عليه
وإعفائه من املسؤولية إعفاءكامال النتفاء عالقة السببية ،أي لوجود سبب أجنبي هو
فعل املرضور والذي قطع عالقة السببية بني فعل املدعى عليه والرضر الذي تعرض له
املدعي ،وبالتايل فإنه ال يلزم بالتعويض  ،أما إذا استغرق فعل املدعى عليه لفعل
()103

املرضو ر فإن ذلك يؤدي إىل هنوض املسؤولية الكاملة للمدعى عليه عن الرضر الذي
حلق باملدعي املرضور ويلزم بالتعويض الكامل للرضر ،وبمقتىض أحكام قانون
املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي ،فإن فعل املدعى عليه املبارش يستغرق فعل
املرضور املتسبب تطبيقا لقاعدة اجتامع املبارش واملتسبب ،بمقتىض املادة ( )284منه،
إذا مل يكن املتسبب متعمداأومتعديا ،فيقدم املبارش عىل املتسبب يف الضامن ،ويعد فعل
املدعى عليه املبارش هو السبب الوحيد يف حدوث الرضر تطبيقا للقاعدة املذكورة.
وباملقابل فإن فعل املرضور املتسبب يمكن أن يستغرق فعل املدعى عليه املبارش ويعد
السبب الوحيد يف حدوث الرضر ،وذلك يف حالتني تشكالن استثناء عىل قاعدة اجتامع
املبارش واملتسبب  ،األوىل :هي حالة ما إذا كان املتسبب متعمداأومتعديا ،واملبارش ال
()104

( )102د .حسن عيل الذنون ،املبسوط يف املسؤولية املدنية ،ج ،3مصدر سابق ،ص.116
( )103د .عبد املجيد احلكيم ،املوجز ،مصدر سابق ،ص.468
( )104عدنان رسحان ،مصدر سابق ،ص.119
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يتوافر لديه التعمد أو التعدي ،كام لو ألقى شخص بنفسه أمام سيارة مرسعة متعمدا
بقصد االنتحار ،فسائق السيارة عىل الرغم من كونه مبارشا للرضر إال أنه مل يكن
متعمداأومتعديا ،يف الوقت الذي كان فيه املرضور متعمدا يف إحلاق الرضر بنفسه ،فتقع
املسؤولية عليه وحده ،عىل الرغم من كونه متسببا يف الرضر ،ألنه كان متعمدا .والثانية:
هي حالة ما إذا كان فعل املبارش مبنيا عىل فعل املتسبب ومتولدا عنه ،أي أن فعل املبارش
هو نتيجة لفعل املتسبب ،كام لو خرج راكب دراجة نارية بدراجته فجأة من طريق
جانبي ومن وراء جدار واندفع نحو الطريق العام وارتطم بسيارة كان سائقها يقودها
بانتظام ،مراعيا األنظمة املرورية ،إال أنه مل يتمكن من جتنب احلادث .فيعد فعل املتسبب
املرضور (أي راكب الدراجة) السبب الوحيد يف حدوث الرضر ،واليسأل سائق
السيارة املبارش للرضر ،ألن مبارشته للرضر كانت مبنية عىل تسبب املرضور ومتولدة
عنها .وجدير بالذكر فقد أخذت املحكمة االحتادية العليا يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة

()105

باالستثناء الوارد عىل قاعدة اجتامع املبارش واملتسبب يف أحكامها ،ويستغرق

أحد الفعلني الفعل اآلخر يف حالتني :األوىل :إذا كان أحد الفعلني أكثر جسامة من
الفعل اآلخر ،والثانية :إذا كان أحد الفعلني هو نتيجة الفعل اآلخر  .وال يكون أحد
()106

الفعلني أكثر جسامة من الفعل اآلخر إال يف صورتني :الصورة األوىل :إذا كان أحد
الفعلني فعال عمدياأومتعمدا واآلخر غري عمدي ،فإن الفعل العمدي يعد أكثر جسامة
وأشد من الفعل غري العمدي ،وعىل هذا األساس فإن الفعل العمدي يستغرق الفعل
غري العمدي .والصورة الثانية :رضاء املرضور بالرضر

()107

( )105حكم املحكمة االحتادية العليا ،الطعن ( )45مدين ,السنة الرابعة والعرشون القضائية يف 2004/6/1
منشور يف جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا ،إعداد املكتب الفني بالتعاون مع كلية الرشيعة
والقانون ،جامعة اإلمارات ،2004 ،ص.1419
()106د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،ج ،1مصدر سابق ،ص.742
( )107د .عبد الرزاق امحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،ج ،1املصدر نفسه ،ص.745
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-2اشرتاك فعل املرضور مع فعل املسؤول يف إحداث الرضر :تظهر حالة الفعل
الضار املشرتك إذا مل يستغرق أحد الفعلني الفعل اآلخر ،أي فعل املدعى عليه وفعل
املرضور ،ولكنهام اشرتكا معا يف إحداث الرضر الذي تعرض له املدعي املترضر وعىل
نحو مستقل ،فيكون للرضر سببان ،كام لو كان املتسبب املرضور هيم بعبور الشارع وهو
منهمك بقراءة صحيفة أو كتاب ومن غري املكان املخصص للعبور فدهسته سيارة كان
يقودها السائق املبارش للرضر برسعة كبرية ،متجاوزا بذلك األنظمة املرورية .ففي مثل
هذه احلالة يشرتك فعل املرضور مع فعل املدعى عليه املسؤول يف إحداث الرضر.
وتوزع املسؤولية بني املدعى عليه حمدث الرضر وبني املدعي املرضور وفقا لقواعد
توزيع املسؤولية أو االشرتاك يف املسؤولية والتي وردت يف املادة ( )217من القانون
املدين العراقي والتي نصت عىل أنه ( -1إذا تعدد املسؤولون عن عمل غري مرشوع
كانوا متضامنني يف التزامهم بتعويض الرضر دون متييز بني الفاعل األصيل والرشيك
واملتسبب  -2ويرجع من دفع التعويض بأكمله عىل كل من الباقني بنصيب حتدده
املحكمة بحسب األحوال وعىل قدر جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم ،فإن مل
يتيرس حتديد قسط كل منهم يف املسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي)  .وتنهض
()108

املسؤولية املخففة للمدعى عليه عن الفعل الضار الذي ارتكبه ،ويعفى من مسؤوليته
املدنية إعفاءجزئيا ،وذلك بقدر مسامهة املدعي املرضور يف إحداث الرضر ،وال يلزم
املدعى عليه إال بدفع مقدار مناسب من التعويض يتناسب مع نسبة مسامهته يف إحداث
الرضر الذي حلق باملرضور  .إال أن القايض يتمتع بسلطة جوازية يف إنقاص
()109

( )108جدير بالذكر أن قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي رقم ( )5لسنة  1985أخذ بنفس القاعدة
اخلاصة بتوزيع املسؤولية ،إذ نصت املادة ( )291منه عىل أنه (إذا تعدد املسئولون عن فعل ضار كان كل منهم
مسئوال بنسبة نصيبه فيه ،وللقايض أن حيكم بالتساوي أو بالتضامن أو التكافل فيام بينهم).
()109د .عبد املجيد احلكيم وآخرون ،الوجيز ،اجلزء األول ،مصدر سابق ،ص 242ينظر أيضا د .حسن عيل
الذنون ،املبسوط يف املسؤولية املدنية ،ج ،3مصدر سابق ،ص 127ود .ياسني حممد اجلبوري ،مصدر سابق،
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التعويض أو عدم احلكم به عند اشرتاك املترضر يف املسؤولية عن الفعل الضار ،وذلك
بمقتىض املادتني ( )210من القانون املدين العراقي والتي نصت عىل أنه (جيوز
للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو أن ال حتكم بتعويض ما إذا كان املترضر قد
اشرتك بخطئه يف إحداث الرضر أو زاد فيه أو كان قد سوا مركز املدين) و ( )290من
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،التي جاءت بنفس احلكم ونصت عىل أنه (جيوز
للقايض أن ينقص مقدار الضامن أو ال حيكم بضامن ما إذا كان املترضر قد اشرتك بفعله
يف إحداث الرضر أو زاد فيه).
ثالثا :اآلثار القانونية املرتتبة عىل دفع املدعى عليه بفعل الغري :ترتتب عىل متسك
املدعى عليه بفعل الغري آثار قانونية ختتلف أيضا باختالف ما إذا كان فعل الغري أو فعل
املدعى عليه هو السبب الوحيد يف حدوث الرضر الذي أصاب املدعي أم أن فعل الغري
اشرتك مع فعل املدعى عليه يف إحداث ذلك الرضر.
 .1حالة كون فعل الغري أو فعل املدعى عليه هو السبب الوحيد يف وقوع الرضر:
فإذا كان فعل الغري هو السبب الوحيد الذي أحدث الرضر للمدعي ،ففي مثل هذه
احلالة يرتتب عىل متسك املدعى عليه بالدفع بفعل الغري انتفاء املسؤولية املدنية النامجة
عن الفعل الضار الذي ارتكبه املدعى عليه ،وإعفائه من املسؤولية إعفاءكامال ،النتفاء
عالقة السببية بني فعل املدعى عليه والرضر ،إذ إن فعل الغري هو سبب أجنبي ال يد
للمدعى عليه يف حدوثه ،وقد قطع عالقة السببية بني فعل املدعى عليه والرضر الذي
تعرض له املدعي  .أما إذا كان فعل املدعى عليه هو السبب الوحيد يف وقوع الرضر
()110

فإن ذلك يؤدي إىل هنوض املسؤولية الكاملة للمدعى عليه عن الرضر الذي أصاب
ص.606
( )110د .حسن عيل الذنون ،املبسوط يف املسؤولية املدنية ،ج ،3مصدر سابق ،ص.183
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املدعي ،ويقصد بكون أحد الفعلني (فعل الغري أو فعل املدعى عليه) هو السبب
الوحيد يف حدوث الرضر استغراق أحد الفعلني للفعل اآلخر .وإذا استغرق أحد
الفعلني الفعل اآلخر فال يعتد بالفعل املستغرق سواء أكان فعل الغري أم فعل املدعى
عليه ،فإذا استغرق فعل الغري فعل املدعى عليه ،فإن ذلك يؤدي إىل انتفاء مسؤولية
املدعى عليه وإعفائه منها إعفاءكامال النتفاء عالقة السببية بني فعل املدعى عليه
والرضر الذي أصاب املدعي وبرشط أن يكون فعل الغري فعالضارا ،فال يلزم املدعى
عليه بالتعويض ،أما إذا استغرق فعل املدعى عليه فعل الغري ،فتنهض املسؤولية الكاملة
للمدعى عليه عن الرضر الذي أصاب املدعي املترضر ويلزم بالتعويض الكامل.
وبمقتىض أحكام قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي فإن فعل الغري املبارش
يستغرق فعل املدعى عليه املتسبب تطبيقا لقاعدة اجتامع املبارش واملتسبب ،بمقتىض
املادة ( ) 284منه ،والتي نصت عىل أنه (إذا اجتمع املبارش واملتسبب يضاف إىل احلكم
املبارش) ،إذا مل يكن املتسبب متعمداأومتعديا ،فيقدم املبارش عىل املتسبب يف الضامن .
()111

ويعد فعل الغري املبارش هو السبب الوحيد يف حدوث الرضر تطبيقا للقاعدة املذكورة،
وكذلك احلال فإن فعل املدعى عليه املبارش يستغرق فعل الغري املتسبب تطبيقا هلذه
القاعدة ،إذا مل يكن املتسبب متعمداأومتعديا ،ويعد فعل املدعى عليه املبارش هو السبب
الوحيد يف حدوث الرضر ،كام لو قاد املدعى عليه املبارش سيارته برسعة كبرية جدا ليال
خمالفا بذلك األنظمة املرورية ،وفجأة تسببت اإلضاءة العالية لسيارة الغري املتسبب يف
صعود املدعى عليه املبارش بسيارته عىل الرصيف ودهس املترضر ،وباملقابل فإن فعل
الغري املتسبب يمكن أن يستغرق فعل املدعى عليه املبارش ويعد السبب الوحيد يف
حدوث الرضر ،وذلك يف حالتني تشكالن استثناء عىل قاعدة اجتامع املبارش واملتسبب،
األوىل :هي حالة ما إذا كان املتسبب متعمداأومتعديا .واملبارش ال يتوافر لديه التعمد أو
( )111د .عدنان رسحان ،مصدر سابق ،ص.121
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التعدي ،كام لو صدم الغري بسيارته سيارة املدعى عليه املبارش من اخللف متعمدا
فاضطر املدعى عليه للصعود عىل الرصيف ودهس املترضر .والثانية :هي حالة ما إذا
كان فعل املدعى عليه املبارش مبنيا عىل فعل املتسبب ومتولدا عنه ،كام لو كان املدعى
عليه املبارش يقود سيارته يف الطريق الرئيس ،وفجأة خرج الغري بسيارته من طريق
فرعي دون التقيد باألنظمة املرورية ،وصار يف مواجهة املدعى عليه املبارش فاضطر
األخري إىل الصعود عىل الرصيف ودهس املترضر تفاديا لالصطدام بسيارة الغري.
 .2اشرتاك فعل الغري مع فعل املسؤول يف إحداث الرضر :ويقصد به اشرتاك فعل
الغري وفعل املدعى عليه يف إحداث الرضر ودون أن يستغرق أحد الفعلني الفعل
اآلخر ،فتنهض مسؤولية املدعى عليه والغري عن الرضر ،كل منهام حسب جسامة
الفعل الضار الذي صدر عنه ،وتنهض املسؤولية املخففة للمدعى عليه عن الفعل
الضار الذي ارتكبه ،ويعفى من مسؤوليته املدنية إعفاءجزئيا ،وذلك بقدر مسامهة الغري
يف إحداث الرضر ،وال يلزم املدعى عليه إال بدفع مقدار مناسب من التعويض يتناسب
مع نسبة مسامهته يف إحداث الرضر الذي حلق باملترضر ،وذلك إذا أمكن للمحكمة
حتديد مقدار جسامة كل فعل من الفعلني ،فتحكم عىل مرتكبه بجزء من التعويض،
يتناسب مع مقدار فعله  ،أما إذا مل تتمكن املحكمة من حتديد مقدار جسامة كل فعل
من الفعلني ،فإهنا توزع مبلغ التعويض عليهامبالتساوي .وقد تبنى القانون املدين
العراقي قاعدة توزيع املسؤولية بني مرتكبي الفعل الضار إذا تعددوا بمقتىض املادة
( )217منه .كام تبنى قانون املعامالت املدنية اإلمارايت نفس القاعدة بمقتىض املادة
( )291منه .وهذا التعدد قد يشمل بطبيعة احلال املترضر نفسه ،والذي يقع عىل عاتقه
جزء من املسؤولية عن اإلرضار بنفسه ،فضال عن اشرتاك فعل الغري مع فعل املدعى
عليه يف إحداث الرضر ،وإذا كان بعض مرتكبي اإلرضار مبارشا للرضر والبعض
اآلخر متسببا فيه ،ففي هذه احلالة تطبق قاعدة اجتامع املبارش مع املتسبب .
()112

()113

( )112د .عبد املجيد احلكيم ،املوجز ،مصدر سابق ،ص.467
( )113د .عدنان رسحان ،مصدر سابق ،ص.123
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اخلامتة
بعد االنتهاء من دراسة موضوع البحث يف متن هذه الدراسة فقد خصصنا اخلامتة
لبيان أهم النتائج التي توصلنا إليها فضال عن بعض التوصيات التي نراها رضورية
وكام يأيت:
أوال :النتائج :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 .1اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي هو جرم مدين يرتكبه شخص ضد
مصالح شخص آخر ،والتي حيميها القانون ،أو هو جرم مدين ينطوي عىل
إخالل بواجب حدده القانون.
 .2يتكون اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي من ركنني مها الركن املادي
والركن املعنوي.
 .3يتكون الركن املادي للخطأ املدين يف القانون اإلنكليزي إما من القيام
بعمل إجيايب أو االمتناع عن عمل ،أي االمتناع السلبي عن القيام بعمل.
 .4أما الركن املعنوي للخطأ املدين يف القانون اإلنكليزي فيتمثل بحالة ذهنية
معينة تنشأ لدى مرتكب اخلطأ املدين.
 .5تنطوي احلالة الذهنية املكونة للركن املعنوي للخطأ املدين عىل ثالثة أوجه
أو صور بارزة هي سوء النية
(،)negligence

()malice

والعمد

()intention

واإلمهال

فإذا ما توافرت هذه األوجه الثالثة للركن املعنوي أو

بعضها عىل األقل ،فإن املسؤولية تكون مسؤولية خطئية وتدخل ضمن
نطاق النظرية الشخصية للمسؤولية ،أما عند عدم توافر هذه األوجه
الثالثة ،فإن املسؤولية تكون الخطئية وتدخل ضمن إطار النظرية
املوضوعية للمسؤولية.
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 .6التعدي يف القانون املدين العراقي هو جتاوز احلدود التي جيب عىل
الشخص االلتزام هبا يف سلوكه ،والتعدي ال يقابل اخلطأ بمعناه القانوين
(أي بركنيه املادي واملعنوي) ولكنه يقابل الركن املادي فيه فحسب.
وكذلك احلال بالنسبة إىل اإلرضار يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت
االحتادي والذي هو جماوزة احلد الواجب الوقوف عنده أو التقصري عن
احلد الواجب الوصول إليه يف الفعل أو االمتناع مما يرتتب عليه الرضر.
 .7إن أهم وجه من أوجه االختالف بني فكرة اخلطأ املدين وفكرة التعدي هو
أن فكرة اخلطأ املدين ينظر إليها وفقا للمعيار الشخيص ،فيعد الفعل خطأ
إذا كان ينطوي عىل االنحراف يف السلوك مع إدراك مرتكبه ملا يقوم به من
أفعال ويعرب عن اإلدراك باحلالة الذهنية التي تنطوي عىل األوجه الثالثة
البارزة التي أرشنا إليها سابقا ،أما التعدي فينظر إليه وفقا للمعيار
املوضوعي الذي يعتد بالظروف اخلارجية دون الداخلية أو الشخصية،
ألنه يتمثل بالركن املادي من اخلطأ فحسب ،فيقاس سلوك الفاعل بسلوك
الشخص العادي أو املعتاد .كام خيتلف اإلرضار عن اخلطأ ،فاإلرضار ذو
طبيعة موضوعية ،ألن الفعل املكون له يعد حمظورا بذاته ،وملا تنجم عنه
من نتائج متمثلة بالرضر املرتتب عليه ،أما اخلطأ فهو ذو طبيعة شخصية
ألنه انحراف يف سلوك مرتكبه مع إدراكه ملا وقع منه من أفعال.
 .8إن دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون
اإلنكليزي هي تلك احلجج التي يمكن للمدعى عليه التمسك هبا أمام
املحكمة إلقناعها بعدم مسؤوليته املدنية وبالتايل نفي املسؤولية عنه أو
التخفيف منها .أو هي كل وسيلة من وسائل الدفاع القانونية والتي يؤدي
التمسك هبا إىل إعفاء املدعى عليه من مسؤوليته املدنية أو التخفيف منها
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عىل الرغم من توافر مجيع أركاهنا.
 .9تصنف دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون
اإلنكليزيإىل نوعني رئيسني مها :الدفع بغياب أو إنكار أو نفي ركن من
أركان املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين والدفوع اإلجيابية أو
التوكيدية.
 .10تصنف الدفوع اإلجيابية أو التوكيدية إىل نوعني مها الدفوع التربيرية
ودفوع النظام العام.
 .11تصنف حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار
أوالتخفيف منها يف القانون املدين العراقي وقانون املعامالت املدنية
اإلمارايت االحتادي إىل نوعني رئيسني مها :حاالت انتفاء املسؤولية املدنية
النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها النتفاء صفة عدم املرشوعية أو
املقبولية عنه ،وحاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو
التخفيف منها النتفاء عالقة السببية بقيام السبب األجنبي.
 .12تنحرص اآلثار املرتتبة عىل التمسك بدفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة
عن اخلطأ املدين يف القانون اإلنكليزي بانتفاء املسؤولية املدنية للمدعى
عليه وإعفائه منها إعفاءكامال،أو ختفيف مسؤوليته املدنية وإعفائه منها
إعفاءجزئيا ،وذلك إذا ما نجح يف التمسك هبذه الدفوع وأقنع املحكمة
باحلجج التي يستند عليها واملتمثلة هبذه الدفوع والتي هي وسائل دفاع
قانونية.
 .13وعىل نحو مماثل تنحرص اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بحاالت
انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها يف
القانونني العراقي واإلمارايت بانتفاء املسؤولية املدنية للمدعى عليه
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وإعفائه منها إعفاءكامالأو ختفيف مسؤوليته وإعفائه منها إعفاءجزئيا ،إذا
ما نجح يف التمسك بأسباب اإلعفاء من املسؤولية املدنية أو التخفيف
منها.
 .14تعد حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف
منها النتفاء صفة عدم املرشوعية عنه يف القانون املدين العراقي أوسع نطاقا
من حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الذي أحلق رضرا
بالغري النتفاء صفة عدم املقبولية عنه واستبعاده من نطاق اإلرضار يف
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي ،ألن املرشع اإلمارايت مل ينظم
صوريت حالة الرضورة ومها إزالة الرضر األشد بالرضر األخف ،وحتمل
الرضر اخلاص لدرء رضر عام ،واقترص عىل ثالث حاالت هي الدفاع
الرشعي واإلكراه امللجىء وتنفيذ أمر صادر عن رئيس جتب طاعته.
 .15إن دفوع نفي أركان املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف القانون
اإلنكليزي أوسع نطاقا من القانونني العراقي واإلمارايت ،فيستطيع املدعى
عليه أن يدفع بنفي مجيع أركان املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ املدين يف
القانون اإلنكليزي ،فيتمسك بالدفع بنفي ركن اخلطأ وكذلك الرضر
فضال عن عالقة السبيية ،وذلك لغرض اإلعفاء من املسؤولية ،أما يف
القانونني العراقي واإلمارايت فليس بإمكان املدعى عليه سوى التمسك
بدفع املسؤولية النتفاء عالقة السببية بني الرضر الذي أصاب املدعي وبني
الفعل الضار الذي ارتكبه املدعى عليه ،ودفع املسؤولية النتفاء صفة عدم
املرشوعية عن الفعل الضار .أي نفي عالقة السببية بإثبات السبب
األجنبي ونفي صفة عدم املرشوعية عن التعدي بإثبات مرشوعية الفعل
الضار
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 .16اتبع كل من القانونني العراقي واإلمارايت التصنيف الثنائي ألسباب أو
حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها،
وذلك بتقسيمها إىل حاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل
الضار أو التخفيف منها النتفاء صفة عدم املرشوعيةأو املقبولية عنه،
وحاالت انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها
النتفاء عالقة السببية بقيام السبب األجنبي .أما بالنسبة إىل قانون األخطاء
املدنية اإلنكليزي فقد صنف دفوع دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن
اخلطأ املدين إىل دفوع إنكار أو نفي ركن من أركان املسؤولية املدنية النامجة
عن اخلطأ املدين ودفوع اإلجيابية أو التوكيدية.
ثانيا :التوصيات.
بعد االنتهاء من عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإننا نقرتح التوصيات
اآلتية:
 .1نقرتح عىل املرشع العراقي االستفادة من املادتني ( )283و( )284من قانون
املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي رقم ( )5لسنة  1985وإعادة صياغة املادة
( )186من القانون املدين بام ينسجم مع القواعد السائدة يف الفقه اإلسالمي
والتي حتكم مسؤوليتي املبارش واملتسبب والسيام قاعدة اجتامع املبارش مع
املتسبب بحيث يكون املبارش ضامنا للرضر الذي حيدثه مطلقا ،ودون اشرتاط
أي رشط يذكر للضامن ،باستثناء رشط عدم مرشوعية الفعل الضار ،إذ ال يشرتط
يف حمدث الرضر باملبارشة أن يكون مدركا ألفعاله ونتائجها لكي تنهض
مسؤوليته ،وأن حيذو املرشع العراقي حذو الفقه اإلسالمي والقانون اإلمارايت
فيقيم ضامن الرضر الناجم عن الفعل الضار ،والسيام يف حالة املبارشة عىل أساس
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موضوعي ،يعد بموجبه الفعل الضار حمظورا بذاته وملا يرتتب عليه من رضر،
فتكون مسؤولية املبارش مسؤولية موضوعية بذاته وملا يرتتب عليه من رضر ،ألن
املبارشةعلة مستقلة بذاهتا كافية إلحداث الرضر ،أما املتسبب فال يكون ضامنا
للرضر الذي أحدثه ،إال إذا كان متعمدا أومتعديا ،ويف حالة اجتامع املبارش مع
املتسبب ،يكون املتسبب ضامنا إذا كان فعل املبارش قد تولد عن فعله ومبنيا عليه،
أي نتيجة له ،فيكون النص املقرتح كاآليت -1( :إذا أتلف أحد مال غريه أو
أنقص قيمته مبارشة أو تسببا ،لزمه الضامن دون رشط إذا كان مبارشا ،وإذا كان
متسببا فال يلزمه الضامن ،إال إذا كان يف إحداثه الرضر قد تعمد أوتعدى-2 .
وإذا اجتمع املبارش واملتسبب ضمن املبارش وحده مامل يكن فعله قد تولد عن فعل
املتسبب ،فيضمن املتسبب وحده أو يضمنان معا ،فإن ضمنا معا كانا متكافلني
يف الضامن) .واألفضل وضع قاعدة عامة التقترص عىل اإلتالف بل عىل كل
أشكال الفعل الضار ،ويمكن االستفادة هنا من نصوص قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت التي حتدد رشوط ضامن املبارش واملتسبب ،فيكون النص املقرتح للفقرة
األوىل من املادة ( )186من القانون املدين العراقي السالفة الذكر كاآليت-1 ( :
إذا أرض أحد غريه مبارشة أو تسببا لزمه الضامن دون رشط إذا كان مبارشا ،وإذا
كان متسببا فال يلزمه الضامن ،إال إذا كان يف إحداثه الرضر قد تعمد أوتعدى ،أو
أن يكون الفعل مفضيا إىل الرضر)
 .2أما ماخيص قاعدة اجتامع املبارش مع املتسبب فأقرتح أن اليكتفى بام نص عليه
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت يف املادة ( )284من أنه ( :إذا اجتمع املبارش مع
املتسبب يضاف احلكم إىل املبارش) ،بل تقرير إمكانية مساءلة املتسبب ولو اجتمع
مع املبارش ،إذا كان املتسبب أوىل باملسؤولية ويرتك حتديد كون املتسبب أوىل
باملسؤولية للقضاء وفق االستثناءات التي جاء هبا الفقه اإلسالمي ،ويمكن يف
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هذا الشأن األخذ بنص الفقرة الثانية من املادة ( )186من القانون املدين العراقي
الذي جاء فيه ( :وإذا اجتمع املبارش واملتسبب ضمن املتعمد أو املتعدي منهام فلو
ضمنا معا كانا متكافلني يف الضامن) .دون الوقوف عنده ،ألن الفقه اإلسالمي
أخذ باستثناءات أخرى مربرة جدا ،منها حالة عدم إمكان حصول املترضر عىل
التعويض من املبارش إلعساره أو عدم معرفة شخصه أو غيابه ،وكذلك حالة
عدم متييز املبارش ،ألن يف كل هذه احلاالت ونحوها يكون مربرا حتميل املتسبب
بالتعويض وإن اجتمع معه مبارش ،مع حق املتسبب أحيانا بالرجوع عىل املبارش
الحقا.
 .3ونقرتح عىل املرشع اإلمارايت األخذ رصاحة بحالة الرضورة كإحدى حاالت
انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الذي أحلق رضرا بالغري ،أو التخفيف
منها النتفاء صفة عدم املقبولية عنه واستبعاده من نطاق اإلرضار .وذلك يف
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي رقم ( )5لسنة  ،1985وعدم
االقتصار عىل املادة ( )45منه والتي نصت عىل أن (االضطرار ال يبطل حق
الغري) ،ولكن وضع نظام قانوين متكامل حلالة الرضورة ينظم اآلثار القانونية
املرتتبة عليها ،وهي إما انتفاء املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الذي أحدث
رضرا بالغري أو التخفيف منها .كام نويص املرشع اإلمارايت االحتادي األخذ
بصوريت حالة الرضورة ،ومها :إزالة الرضر األشد بالرضر األخف وحتمل
الرضر اخلاص لدرء رضر عام ،فيكون النص املقرتح بالنسبة إىل حالة إزالة
الرضر األشد بالرضر األخف كاآليت-1( :خيتار أهون الرشين فإذا تعارضت
مفسدتان روعي أعظمهام رضرا ،ويزال الرضر األشد بالرضر األخف ،ولكن
اإلرضار ال يبطل حق الغري -2 .فمن أحدث بإرضاره رضرا للغري وقاية لنفسه
أو لنفس غريه أو ملاله أو ملال غريه من رضر جسيم حمدق يزيد كثريا عىل الرضر
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ا لذي سببه بإرضاره ال يلزم إال بالضامن املناسب الذي تقدره املحكمة) .أما
بالنسبة إىل حالة حتمل الرضر اخلاص لدرء رضر عام فيكون النص املقرتح
كاآليت -1( :يتحمل الرضر اخلاص لدرء الرضر العام -2 .فمن أحدث بإرضاره
رضرا للغري بأمر من أويل األمر درءا للرضر العام مل يلزمه الضامن ،وإن كان قد
أحدثه من تلقاء نفسه ألزم بضامن مناسب).
 .4كام نويص املرشعني العراقي واإلمارايت باالستفادة من معيار املعقولية أو معقولية
السلوك الذي أخذت به الدفوع التربيرية يف القانون اإلنكليزي والذي يقوم عىل
أساس معيار الرجل املعتاد ،وذلك يف صياغة قاعدة عامة حتكم حاالت انتفاء
املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار أو التخفيف منها النتفاء صفة عدم
املرشوعية أو املقبولية عنه .ونقرتح عىل املرشعني العراقي واإلمارايت النص
اآليت -1( :ال يكون مسؤوال من أحدث رضرا بالغريمبارشة أو تسببا ،إذا أثبت
مرشوعية فعله املؤدي (أو املنتج أو املتسبب) إىل الرضر -2 ،يف إثبات مرشوعية
الفعل الضار ،جيب إثبات بذل عناية الشخص املعتادملنع وقوع الرضر) .إال أنه
وعىل الرغم من ذلك فإن هذا النص املقرتح يعد أكثر انسجاما مع توجهات
القانون العراقي مقارنة بالقانون اإلمارايت لسببني :األول هو أن اإلحالة إىل
العناية ورضورة بذل عناية الرجل املعتاد فيها إحالة إىل فكرة اخلطأ ،فإثبات
املرشوعية بإثبات بذل العناية ليس إال نفيا للخطأ ،وهذا مااليتفق مع توجهات
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت املطابق متاما يف موقفه مع موقف الفقه
اإلسالمي .إال أنه قد ينسجم نوعا ما مع توجهات القانون املدين العراقي الذي
أقام املسؤولية املدنية النامجة عن الفعل الضار عىل أساس فكرة التعدي ،وهو
جماوزة احلدود والقيام بالفعل عىل نحو غري مرشوع وهو أمر موضوعي يقوم عىل
أساس السلوك املعتاد بني الناس ،وكل انحراف عن ذلك السلوك يعد تعديا
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موجبا للضامن ،ويتم حتديده وفقا ملعيار موضوعي هو معيار الشخص املعتاد،
فيكون الفعل تعديا إذا خرج عن السلوك املألوف للشخص املعتاد .يف حني أن
االرضار والذي هو أساس املسؤولية يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت
اليكون إرضارا ،إال إذا كان غري مرشوع ،وحينئذ الينفع معه إثبات بذل عناية
الشخص املعتاد ملنع وقوع الرضر .والثاين:هو أن املادة ( )186من القانون املدين
العراقي بفقرتيها ابتعدت عن قواعد الرشيعة اإلسالمية بسبب التحوير العميق
عىل هذه القواعد،الشرتاط التعمد أو التعدي مطلقا يف املادة ( )186منه،
وبرصف النظر كام إذا كان مرتكب الفعل الضار مبارشا أم متسببا .فقد صار
أقرب إىل فكرة اخلطأ والتي تقوم عىل ركنني مادي ومعنوي عىل الرغم من أنه مل
يؤسس املسؤولية عن العمل غري املرشوع يف األعامل الشخصية عىل فكرة اخلطأ
وإقامتها عىل فكرة التعدي ،والذي يمثل الركن املادي للخطأ .أما التعمد،
والذي هو نية اإلرضار بالغري ،فإن وجوده يقتيض توافر الركن املعنوي للخطأ
واملتمثل باإلدراك والتمييز ،ألنه يعتمد عىل اإلرادة الواعية ،وهذا يعني أن ركني
اخلطأ يتوافران بطريقة أو بأخرى يف التعمد والتعدي ،بسبب التحوير الذي طرأ
عىل مسؤوليتي املبارش واملتسبب ،والذي بمقتضاه اشرتط التعمد والتعدي
لتقرير املسؤولية وفقا للامدة ( .)186يف حني حافظ املرشع اإلمارايت عىل أصالة
موقفه املستمد من الرشيعة اإلسالمية.
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املصادر
أوال :املصادر باللغة العربية.
أ .الكتب القانونية.
 .1د .أنور سلطان ،املوجز يف مصادر االلتزام ،منشأة املعارف باإلسكندرية،
.1996
 .2د .توفيق حسن فرج ود .جالل عيل العدوي ،النظرية العامة لاللتزام ،مصادر
االلتزام – أحكام االلتزام ومع مقارنة بني القوانني العربية ،منشورات احللبي
احلقوقية.2002 ،
 .3د .جبار صابر طه ،أساس املسؤولية املدنية عن العمل غري املرشوع بني اخلطأ
والرضر ،دراسة مقارنة يف الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية ،دار الكتب
القانونية.2010 ،
 .4د .حسن عيل الذنون ،املبسوط يف رشح القانون املدين (املبسوط يف املسؤولية
املدنية) ،اخلطأ ،اجلزء الثاين ،دار وائل للنرش ،الطبعة األوىل.2006 ،
 .5د .حسن عيل الذنون ،املبسوط يف رشح القانون املدين ،الرابطة السببية ،اجلزء
الثالث ،رابطة السببية ،الطبعة األوىل ،دار وائل للنرش.2006 ،
 .6د .سليامن مرقس ،الوايف يف رشح القانون املدين ،يف االلتزامات يف الفعل
الضار واملسؤولية املدنية ،القسم األول يف األحكام العامة ،املجلد األول،
الطبعة اخلامسة ،بدون مكان طبع.1992 ،
 .7سليم رستم باز اللبناين ،رشح املجلة ،املجلد األول ،منشورات احللبي
احلقوقية ،بدون سنة طبع.
 .8د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،اجلزء األول،
نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادر االلتزام ،منشأة املعارف باإلسكندرية،
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مرص.2004 ،
 .9د .عبد املجيد احلكيم ود .عبد الباقي البكري وحممد طه البشري ،الوجيز يف
نظرية االلتزام يف القانون املدين العراقي ،اجلزء األول ،مصادر االلتزام ،وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي.1980 ،
 .10د .عبد املجيد احلكيم ،املوجز يف رشح القانون املدين ،اجلزء األول ،يف مصادر
االلتزام مع املقارنة بالفقه اإلسالمي ،رشكة الطبع والنرش األهلية ،بغداد،
.1963
 .11د .عدنان إبراهيم الرسحان ود .نوري محد خاطر ،رشح القانون املدين،
مصادر احلقوق الشخصية (االلتزامات) ،مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع،
عامن.2000 ،
 .12د .عدنان رسحان ،املصادر غري اإلرادية لاللتزام (احلق الشخيص) ،الفعل
الضار–الفعل النافع– القانون– يف قانون املعامالت املدنية اإلماراتيوفقا
ألصوله من الفقه اإلسالمي ،دراسة معززة بأحدث توجهات القضاء
اإلمارايت ،الطبعة األوىل ،مطبعة اجلامعة ،الشارقة.2010 ،
 .13د .عصمت عبد املجيد بكر ،النظرية العامة لاللتزامات ،اجلزء األول ،الطبعة
األوىل ،منشورات جامعة جيهان اخلاصة ،أربيل.2011 ،
 .14د .مصطفى إبراهيم الزملي ،املنطق القانوين يف التصورات ،مركز أبحاث
القانون املقارن.2009 ،
 .15مصطفى الزرقا ،الفعل الضار والضامن فيه ،دراسة وصياغة قانونية مؤصلة
عىل نصوص الرشيعة اإلسالمية وفقهها انطالقا من نصوص القانون املدين
األردين ،دار العلم ،دمشق.1988 ،
 .16د .منذر الفضل ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،دراسة مقارنة بني الفقه
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اإلسالمي والقوانني املدنية العربية واألجنبية معززة بآراء الفقه وأحكام
القضاء ،الطبعة األوىل ،دار آراس للنرش ،أربيل.2006 ،
 .17د .ياسني حممد اجلبوري ،الوجيز يف رشح القانون املدين األردين ،اجلزء
األول ،مصادر احلقوق الشخصية ،مصادر االلتزامات ،دراسة موازنة،
الطبعة األوىل ،دار الثقافة للنرش والتوزيع.2008 ،
ب -القوانني.
 .1القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة .1951
 .2قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي رقم ( )5لسنة .1985
 .3القانون املدين املرصي رقم ( )131لسنة 1948
 .4القانون املدين األردين رقم ( )43لسنة .1976
.5

الرشيعة العامة االنكليزية )(Common Law

 .6قانون األخطاء املدنية اإلنكليزي).(Law Of Torts
.7

ترشيع األطفال اإلنكليزي لعام )children Act 2004( 2004

.8

ترشيع القذف اإلنكليزي لعام )defamation act 1996( 1996

ج -جمموعات أحكام القضاء.
 .1سلامن بيات ،القضاء املدين العراقي ،ج ،1رشكة الطبع والنرش األهلية،
.1962
 .2جمموعة األحكام الصادرةعن املحكمة االحتادية العليا يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،إعداد املكتب الفني بالتعاون مع كلية الرشيعة والقانون،
جامعة اإلمارات.2004 ،
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